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إهــــــــــــــــــداء
لا يطيب الكلام إلا بذكر الله، ولا يصفو المقام إلا بالصلاة على خير الأنام
ولا تصاغ الدنيا إلا بالوالدين الكرام
أهدي ثمرة جهدي إلى من ربياني صغيرا، وآزراني كبيرا
أبي وأمي أنحني إجلالا وتقديرا لكما
إلى أخواي وأخواتي وكل الأهل والأقارب
إلى كل أساتذتي ومن كان لهم فضل في تعلمي
إلى الزملاء والأصدقاء الأعزاء
إلى كل عزيز على قلبي وإلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي
عبد الحميد
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أرسل بقلبي ثم بقلمي بخطوط براقة لامعة ..

أسمى كلمات الاحترام والمحبة والشكر..

 إلى الشمعة التي تضيء حياتي باسم قلبي إلى من علمتني الأبجدية الأولى
أمي ثم أمي ثم أمي الحنونة الغالية
إلى سندي في هذه الحياة، إلى من تحمل شقاوتي، وتعب من أجل إسعادي، أبي العزيز
 حفظهما الله ورعاهما.

وتحية خاصة إلى زملائي في المسار الدراسي والى الأساتذة الأفاضل الذين لم يبخلوا علينا بالنصائح طول فترة الدراسة فحفظهم الله جميعاً.
عبد الرحمان
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نشكر الله أولا الذي أمدنا بالقوة لانجاز هذه المذكرة
والتي تعتبر أول محاولة لتصور مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في البنوك الإسلامية .
كما نقدم شكرنا لإدارة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غارداية على اهتمامها بانشغالاتنا وتعاونها معنا.
شكر خاص لكل للأساتذة الذين استفدنا منهم كثيرا ،والذي بفضلهم أنجزنا هذا العمل.
كما نشكر كل الذين ساهموا من قريب أومن بعيد في انجاز هذا البحث.
الملخــص:
تناولنا في هذه الدراسة مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في البنوك الإسلامية،   باعتبار التمويل التأجيري أحد أفضل البدائل المتاحة أمام المؤسسات لقلة تكلفته، ومن أجل إبراز ذلك تم القيام بدراسة تطبيقية تحليلية على بنك البركة الإسلامي كنموذج باستخدام الانحدار الخطي البسيط. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري والتطبيقي مستعينين بالبرنامج الإحصائي  EViews 7 وبرنامج Excel 2007، وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم التوصل إلى جملة من النتائج، من جهة المؤجر يعد بنك البركة الجزائري ورغم أقدميته في هذا المجال، لا يقدم أفضل صيغ هذا العقد كما أنه لا يحتل المرتبة الأولى في اكتساح سوق الإيجار. 

الكلمات المفتاحية : تمويل تأجيري ، بنوك اسلامية، إيجار منتهي بالتمليك، بنك البركة،  صيغ تمويل، إستصناع، مضاربة، مرابحة ، مشاركة .

Abstract :

This study aimed to highlight the extent and effectiveness of Finance leas in Islamic banks, cause Finance leas considered one of the best available alternatives for companies for low cost. In order to highlight this, an analytical study was conducted on Al Baraka Islamic Bank as a model. The descriptive approach was used in the theoretical and inductive methods in the applied side, using the EViews 7 and Excel 2007 program. After analyzing the data and testing the hypotheses, a number of results were reached. On the lessor's side, Al Baraka Bank of Algeria, despite its seniority in this field, This contract is also not ranked first in the sweep of the rental market. On the tenant's side, Finance leas are not a substitute for other financing methods but rather a complement to it.

Key words: Finance leas, funding formulas, Creation, Speculation, Murabaha, Participation.
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1- تـوطــئة:
لقد أخذت أشكال التمويل في الاقتصاديات الحديثة العديد من الصيغ، فتعددت بتعدد المؤسسات ومراحل أعمارها الإنتاجية، فهده المؤسسات تبقى بحاجة دائمة إلى موارد تمويلية مختلفة مهما كان حجم تلك المؤسسات فقد يكون مصدر ذلك التمويل من مصادر داخلية أو ذاتية متمثلة في الأموال الخاصة والأرباح المحتجزة وإصدار الأسهم في الأسواق المالية، وقد يكون من مصادر خارجة كالقروض المختلف أنواعها كما قد تلجأ بعض المؤسسات إلى الائتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل خاصة في المؤسسات التجارية .

من بين كل تلك مصادر التمويل الشائعة برز نوع حديث  بالغ الأهمية والفعالية في تمويل المؤسسات ألا وهو التمويل التأجيري، والذي يتيح للمؤسسات، خصوصا تلك التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو ضعف المصادر الذاتية أو صعوبة الحصول على قروض، صعوبة الحصول على أصول كالمباني والآلات أو المعدات، بغية استخدامها في نشاطها دون تحمل تكاليف الشراء، وذلك من خلال تأجيرها فقط. هذا النوع من التمويل ولما له من خصوصية السهولة في الحصول عليه بحكم انخفاض مخاطره الائتمانية دفع بعنصر الطلب عليه إلى مستويات معتبرة، ولم تلعب البنوك الإسلامية دور الاستثناء من بين هؤلاء العارضين لهذا النوع من التمويل، فكانت هي الأخرى من بين السباقين في تكليف هذا المنتج المالي حسب ما تقتضيه الضوابط الشرعية والقانونية، ليكون التمويل التأجير أحد الأساليب الاستثمارية الأساسية المعتمدة داخل البنوك الإسلامية، وكان التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك أهم صيغة من صيغ هذا التمويل، وبرز كبديل مهم عن القروض المضمونة برَهن كما هو عليه في البنوك التقليدية، وكأحد أهم الأدوات المالية في تمويل التجارة والاستثمار في العديد من البلدان، بالنظر لما يقدمه من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول دون ضمانات.

2- الإشكالية:
وانطلاقا مما سبق يطرح التساؤل التالي:

ما مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في بنك البركة الاسلامي ؟
إلى جانب هذه الإشكالية ومن أجل الإلمام بموضوع الدراسة كان ولابد من تجزئة الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية:

· ما هو التمويل التأجيري من وجهة نظر البنوك الإسلامية وما هي خصائصه ومزاياه ؟؛
· هل يقدم بنك البركة الجزائري أفضل صيغة لعقود التمويل التأجيري، مما يجعله يحتل أفضل المراتب من بين منافسيه في سوق الإجارة الجزائري ؟؛ اعادة الصياغة
· هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإجارة المنتهية بالتمليك (كأهم صيغة للتمويل التأجيري) والربح الصافي للبنوك الإسلامية ؟؛
3- فرضيات البحث:
· صيغة التمويل التأجيري الإسلامية تعد أفضل الصيغ تنافسية من بين الصيع الإسلامية في سوق الإجارة الجزائري من حيث يسر شروطها وسهولة الحصول عليها ؛
· الاستثمار في سوق الإجارة جعل بنك البركة الإسلامي يحقق نجاحات معتبرة ويتفوق على كل منافسيه في هذا السوق ؛
· توجد علاقة ذات تأثير ايجابي مابين الاستثمار في مجال الإجارة المنتهية بالتمليك والأرباح التي تحققها البنوك الإسلامية؛ 
· يعتبر التمويل التأجيري أفضل البدائل المتاحة أمام المؤسسات من بين كل أنواع التمويل الأخرى لقلة تكلفته .
4- مبررات اختيار الموضوع:

· يعتبر قرار التمويل أحد أهم القرارات التي تتخذها المؤسسات في مختلف أعمارها الإنتاجية، ويبرز التمويل التأجيري بصيغته الإسلامية كأحد أهم صيغ التمويل التي تلقى رواجا وقبولا واسعا لدى الكثير من المعنيين من أطراف هذا النوع من العقود، بالنظر إلى المشروعية التي يختص بها أمام تلك التمويلات الأخرى التي تقترحها البنوك التقليدية .
· يعتبر التمويل التأجيري من بين أحدث وأهم التقنيات تطبيقا في الجزائر لتمويل مختلف المشاريع من حيث أهميته لما يتصف به من سهولة ويسر في شروطه وكيفية تطبيقه.
5- أهداف البحث:

من بين الأهداف التي يراد الوصول إليها من خلال هذا البحث ما يلي: 

· التعرف على التأجير التمويلي كصيغة حديثة لتمويل الاستمارات خصوصا تلك المؤسسات التي تعاني من مشاكل تمويلية  للنقص في ضماناتها الكافية ، وإبراز وضوحها وسهولة ممارستها؛
· إبراز التمويل التأجيري كأحد أهم الصيغ التمويلية للمؤسسات واستثمارية للبنوك؛
· توظيف أهم الأدوات الإحصائية وصياغة نماذج اقتصادية من أجل الوصول إلى تنبؤات تتصف بالدقة والموضوعية لخدمة متغيرات الدراسة .
6-  أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث في كونه يعالج مصدرا من أهم مصادر التمويل مما يسمح  للمستأجر بتوفير أمواله الخاصة لاحتياجات أخرى،  مع الإبقاء على حظوظه في الاقتراض.

أما من وجهة نظر المؤجر فصيغة التمويل التأجيري تضمن حقوق المؤجر من خلال احتفاظه بملكية الأصل المؤجر، كما تسمح للموردين برفع أرقام أعمالهم والترويج لمنتجاتهم بصفة عامة .
7- حدود الدراسة:


  تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: 

· الحدود الزمنية: من أجل الإلمام بمختلف الجوانب العلمية والعملية للبحث، تم إجراء هذه الدراسة على بنك البركة كأحد البنوك الإسلامية الناشطة في الجزائر،  للفترة الزمنية الممتدة ما بين (2013-2017)، كما شملت الدراسة أيضا تلك القوائم المالية الموحدة لبنكه الأم  بنك مجموعة البركة المصرفية البحريني (ش م ب) مابين سنتي (2010-2014).
· الحدود المكانية: تغطي هذه الدراسة البنوك الإسلامية الجزائرية، اخترنا بنك البركة الجزائري، كما شملت الدراسة البنك الأم  بنك مجموعة البركة المصرفية  الناشط بالبحرين .
8- المنهج المتبع وأدوات الدراسة:
بغية الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع ، ومن أجل تحليل أبعاده والإجابة على التساؤلات المطروحة و اختبار صحة الفرضيات، ارتأينا استخدام أسلوبين، المنهج الوصفي تحليلي  في الجانب النظري لتجميع المادة العلمية اللازمة من خلال تقديم مختلف المفاهيم، وعلى نفس المنهج في الجانب التطبيقي مستعينين بأسلوب الانحدار الخطي البسيط وما يندرج تحت هذا الأسلوب من اختبارات لجودة التنبؤ انطلاقا من عينة الدراسة.

أما الأدوات المستعملة في البحث فتتمثل في :

· المسح المكتبي والغرض منه الوقوف على ما تناولته المصادر والمراجع المختلفة حول الموضوع؛
· الاطلاع على الدراسات السابقة، و ذلك من خلال الرسائل، المذكرات وكذا المقالات والمداخلات؛
· استخدام القوائم المالية الموحدة الربع سنوية من موقع البركة الأم؛
· استخدام البرنامج الإحصائي 07EVIEWS  لدعم التحليل القياسي؛
· استخدام برنامج Excel 2007 ؛
· توظيف أداة الملاحظة و الاستنباط.
9- صعوبات البحث:

لقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات خلال انجاز هذا البحث ولعل من أبرزها:

· صعوبة العمل الميداني أمام تحفظ مسئولي البنك في إعطاء المعلومات والتحجج بسريتها والتي تكمن في عدم الحصول على وثائق وبيانات تخص متغيرات الدراسة؛
10- هيكل البحث:
لمعالجة الإشكالية المطروحة في موضوعنا هذا وإثبات صحة الفرضيات، قسم البحث إلى فصليين:
الفصل الأول: في هذا الفصل سنتطرق إلى الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول الأدبيات النظرية لمتغيري الدراسة(التمويل التأجيري والبنوك الإسلامية )، أما المبحث الثاني فتناول الدراسات السابقة لكل من التمويل التأجيري والبنوك الإسلامية .
الفصل الثاني: في هذا الفصل سنتطرق فيه إلى الدراسة الميدانية حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول والذي تناول الطريقة والأدوات لدراسة والمبحث الثاني يتمثل في نتائج الدراسة.
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تمهيد:
يعتبر التمويل التأجيري من أحد الأشكال الاقتصادية للتمويل والتي من خلالها يمكن للمشاريع الحصول على ما تحتاجه من معدات وأصول رأسمالية دون الاضطرار إلى أداء كامل القيمة أو حتى تقديم دفعة مقدمة كبيرة، وإنما يقتصر الأمر على أداء الأجرة المستحقة عن كل فترة مع الحفاظ على حق ملكية هذه الأصول للمؤجرين،  بحيث يمكنهم استرداد تلك الأصول في حالة امتناع المستأجرين عن سداد المترتب عليهم كما انه في حالة إفلاس المستأجر فان الأصول لا تدخل في إفلاس المستأجر.
ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: الأدبيات النظرية حول التمويل التأجيري والبنوك الإسلامية.
المبحث الثاني: خاص بالدراسات السابقة.
المبحث الأول: الأدبيات النظرية حول التمويل التأجيري والبنوك الإسلامية
يعتبر التمويل التأجيري الذي تقدمه البنوك الإسلامية مصدرا هاما من مصادر التمويل المتوسط وطويل الأجل للشركات في كل من الاقتصاديات المتطورة وتلك النامية، حيث يلعب دورا اقتصاديا فعالا في هذه الدول من خلال دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين والمؤسسات الاقتصادية المحلية  مما يودي إلى زيادة قدرتها على المنافسة ومواكبة التطور
.
المطلب الأول:  الإطار المفاهيمي للتمويل التأجيري
الفرع الأول: تعريف التمويل التأجيري،  خصائصه وأطرافه
أولا: تعريف التمويل التأجيري:  تعددت وتنوعت تعريفات التمويل التأجيري وسنتناول بعض هذه التعاريف من أجل وضع هذا المفهوم في إطاره المفاهيمي
:
صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء قواعد عقد الإجارة، وفي إطار صيغة تمويلية تحقق حاجات الراغبين في اقتناء أصل رأسمالي ولا يملكون كامل الثمن فورا.
عمليات تشغيل الأموال خارج نطاق البيع والشراء بحيث يكون محل هذه العمليات هو بيع المنفعة دون التصرف بالعين.
هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع
آلات أو معدات أو أية أصول مالية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار 
.
في إطار ذلك يمكن تعريف التمويل التأجيري بأنه أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول (المؤجر) بشراء أصل رأسمالي يتم تحديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يتسلم الأصل للمورد على أن يقوم بأداء قيمة إيجاريه محددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل
.

في ظل هذه العلاقة التعاقدية يحتفظ المؤجر بحق ملكية الأصول الرأسمالية المؤجرة، ويكون للمستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار بين أحد البدائل الآتية:

1- شراء الأصل المؤجر نظير ثمن يتفق عليه يراعى في تحديده ما سبق سداده من قبل المستأجر إلى الشركة المؤجرة من مبالغ خلال فترة التعاقد.

2- تجديد عقد الإيجار من قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة أخرى بالشروط التي يتفق عليها الطرفان مع الأخذ بعين الاعتبار تقادم الأصل المؤجر.

3- إرجاع الأصل إلى الشركة المؤجرة.
الإجارة من الناحية الشرعية هي عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم، والإجارة المذكورة صورة مستحدثة من صور التمويل في ضوء عقد الإجارة، وفي إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي، ولا يملك مجمل الثمن فورا
. 
عرف المشرع الجزائري عقد الإيجار التمويلي في المادة الأولى من الأمر رقم 96-10 المؤرخ في 10 يناير1996 الذي يتعلق بالاعتماد الإيجاري بأنه: "يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر، عملية تجارية ومالية:

- يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص.

- تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر.

- تعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.

ويضيف المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نفس الأمر على انه: "تعتبر عمليات الاعتماد الإيجاري عمليات قرض لكون تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه واستعمالها".
.
ثانيا : خصائص التمويل التأجيري :
من خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص التالية
:
· أن عقد التمويل بالإجارة يرتكز على علاقة مثلثيه تجمع البنك أو المؤسسة المالية التي تقوم بشراء المعدات والتجهيزات من البائع (المورد) ويقوم بتأجيرها للزبون المستعمل لمدة زمنية محددة.
· عقود التمويل بالإجارة غير قابلة للإلغاء في الغالب والمستأجر بموجب العقد ملزم بدفع جميع الدفعات التي يحددها عقد الإيجار ويشمل العقد جميع التكاليف الإدارية المصاحبة للدفع بالأقساط وهو محدد المدة .
· يعد عقد الإيجار من عقود المعاوضة لان كل طرف فيه يأخذ مقابلا لما يعطي، فمثلا المؤجر يقدم المنفعة للمستأجر وفي مقابل ذلك يأخذ الأجرة وهكذا بالنسبة للمستأجر يقدم الأجرة ويأخذ المنفعة .
· قد يتاح للمستأجر فرصة الشراء الاختياري للأصل في نهاية عقد التأجير بطريقة من الطرق التالية  : 
· إما مقابل الجزء المتبقي من تكلفة الشراء الذي لم يغطه عقد التأجير؛
· بأسعار تحدد عند بداية العقد ؛
· بأسعار السوق السائدة عند نهاية العقد.
· تغطي مدة عقد الإجارة الجزء الأساسي للحياة الاقتصادية للأصل، وبالتالي يهلك الأصل بالكامل خلال هذه الفترة .
· یحتفظ المؤجر بملكیة الأصل وهذه الخاصیة تمثل إحدى الأمور لمفهوم الاستئجار، حیث یجب
أن یكون للمستأجر الحق أو الفرصة لدى عقد اتفاقية التأجیر لامتلاك الأصل في الوقت الحالي
أو في تاریخ مستقبلي، وٕا لا اعتبرت عملیة شراء بالتقسیط حتى وا ن كانت الملكیة لن تنتقل إلا عند
سداد المستأجر لكافة أقساط الإیجار
 .

·  طالما إن المستأجر یلتزم بدفع الإیجار والوفاء بكافة الشروط الأخرى لعقد الإیجار فإن للمستأجر
كامل الحق في استخدام الأصل طوال فترة الاستثمار .

· إن عبء تقادم الأصل فنیا خلال فترة التأجیر یقع بالكامل على المستأجر حیث لا یمكن إلغاء
عقد الإیجار في أي وقت بحجة الأصل أصبح متقادما من الناحیة التكنولوجیة.
· يعطي للمستأجر الحق في الحصول على أفضل أصل، لذلك فله حق الخيار بين تجديد أو عدم تجديد العقد
.
ثالثا : أطراف التمويل التأجيري :
تنشأ نتيجة عقد التمويل التأجيري علاقة تعاقدية مباشرة بين ثلاثة أطراف على النحو التالي
:
1- المؤجر: أي مؤسسة التمويل التأجيري التي تقبل بتمويل العملية والتي تتميز بالملكية القانونية للأصل موضوع العقد، هده المؤسسة تقوم بنشاط مالي مخصص بما أن المستأجر هو الذي يتحمل كل الالتزامات التقنية المتعلقة بالأصل .
2- المستأجر: وهو الطرف الذي يسعى للاقتناء والحصول على الأصل بالتفاوض مع المورد حول السعر والتكلفة والمدة، فالمستأجر هو الذي يختار الأصل و يحدد خصوصياته حسب احتياجاته.
5- المورد: وهو الطرف الذي يسلم الأصل المطلوب من طرف المؤجر، وفقا للمعايير والمقاييس المتفق عليها بينه وبين المستأجر، والتي تكون إما أصولا عقارية أو منقولة معنوية أو مادية.
ويمكن إظهار سير عملية التمويل التأجيري حسب الأطراف المشاركة حسب الشكل:
الشكل رقم (1-1): نشوء عملية الائتمان الإيجاري بين الأطراف: المستأجر، المؤجر، المورد.
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المصدر: محمد كمال خليل، اقتصاديات الائتمان المصرفي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ت، ص 419.
الفرع الثاني  :أهمية التمويل التأجيري وأهدافه
أولا : أهمية التمويل التأجيري:
يلعب التمويل عن طريق التمويل التأجيري دورا أساسيا في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها دون التكلف بدفع مبالغ مالية كبيرة، حتى أصبح هذا النوع من التمويل من أكثر نظم التمويل جدارة، لذلك يعد التمويل التأجيري من أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالي كصيغة للتمويل لها ذاتيتها المتميزة، فهو وسيلة لتمويل استخدام الأصول وليس وسيلة لتمويل شرائها أو تملكها، ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب عادة لتحقيق الأتي
: 
-  قيـام البنـوك بإدخـال والتعامـل بقـرض الإيجار المنقـول والعقـاري في أنشطتها التقليديـة لمـا لـه مـن مـردود كبـير ولا يتسـم بأخطار عالية ؛
-  إقدام كبير للعديد من المؤسسات العالمية المتطورة على التعامل بهذه التقنية مع زبائنها؛
-  ظهور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال ممارسة هذه التقنية التمويلية؛
-  توسيع التعامل بقرض الإيجار في معظم دول العالم وإرساء قوانين وتشريعات لهذا الغرض؛
-  امتداد مجال التعامل بهده التقنية التمويلية لكل مناحي الحياة المختلفة؛
- زيادة نسبة تمويل الاستثمارات عن طريق التمويل التأجيري وتزايد حصته على حصة القروض البنكيـة في تمويـل الاسـتثمار عالميا؛
- المرونة والسرعة والبساطة التي اتسم بها قرض الإيجار، وكذا التحفيزات المصاحبة له خاصة الجبائية منها.
- إضافة إلى ذلك تبرز أهمية التمويل التأجيري في الحصول على رأس مال إضافي 
.
ثانيا :  أهداف التمويل التأجيري: 
تتمثل أهداف التمويل التأجيري في
: 
· المساهمة في التنمية الاقتصادية بسهيل تمويل تحديث وتطوير الأصول والمنافع للتشغيل؛
· تسهيل حصول الأفراد والشركات والمؤسسات على العقارات والمنقولات للقيام بالأنشطة الاقتصادية؛
· تشجيع الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية مما يحسن في الناتج القومي للدول ؛
· سحب السيولة من البنوك وتوظيفها في المشاريع الاقتصادية والبني التحتية ؛
· تنشيط فرص التمويل لكافة الأطراف الراغبة في التمويل وذلك لشروط عقود الإيجار التمويلية الميسرة؛
· تشجيع الاستثمار في مجال العقارات بصفة خاصة ؛
· الإصلاح الاقتصادي للحد من ظاهرة التضخم . 
الفرع الثالث : أنواع التمويل التأجيري  في المصارف الإسلامية:
                           
ويمكن تلخيص أنواع التمويل التأجيري في عدة أنواع أهمها
 : 
- التأجير التشغيلي؛
- التمويل التأجيري؛
- التأجير المنتهي بالتمليك؛
- البيع وإعادة التأجير؛
- التأجير الرفعي.
أولا: التأجير التشغيلي:
«التأجير التشغيلى: هو ما يكون عادة لمدة تقل عن العمر الإنتاجى للعين المؤجرة ولا يتضمن حقاً للمستأجر بشراء العين عند نهاية العقد، كما أن المؤجر لا يلقى فيه عبء التأمين والصيانة والمسئوليات الأخرى المتعلقة بالعين المملوكة على المستأجر» وهناك قيد أخر يجب ذكره وهو أن أقساط الأجرة تكون لمقابلة الانتفاع بالعين فقط دون استرداد جزء من تكلفة العين المؤجرة 
.
ثانيا: التمويل التأجيري : 
وهو أن يتفق المصرف وعميله على أن يشتري الأول أصلا يِجره لمدة طويلة أو متوسطة، ويحتفظ المصرف بملكية الأصل، وللعميل الحق الكامل في استخدام الأصل مقابل دفع أقساط إيجاريه محددة، وفي نهاية المدة المتفق عليها يعود الأصل إلى المصرف، ويكون المستأجر مسئولا عن تكاليف الصيانة والتأمين على الأصل، وكذلك عن الأعطال الناتجة عن الاستعمال له طيلة بقائه لديه، وله الحق في استئجاره مرة أخرى أو نقل ملكيته إليه 
.
كثيرا ما يحدث خلط بين التمويل التأجيري والتأجير التشغيلي كوسيلة من وسائل تمويل الأصول الرأسمالية. وفيما يلي بيان مقارنة بينهما يوضح مدى الاختلاف بينهما وهو ما يوضحه الجدول التالي:
الجدول رقم (1-1):المقارنة الشاملة بين التأجير التمويلي والتاجير التشغيلي.
	عناصر المقارنة
	التمويل التأجيري
	التأجير التشغيلي

	1-مدة العقد
	مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقرب من العمر الافتراضي للأصل.
	مدة العقد قصيرة لا تتجاوز الفترة التي يحتاج فيها المستأجر لأداء عمل معين عادة ما تجدد سنويا.

	2-مسؤولية تقادم الأصل
	يتحمل المستأجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل سواء بالهلاك أو بالتقادم.
	يتحمل المؤجر مسؤولية عدم صلاحية الأصل سواء بالهلاك أو بالتقادم.

	3-الصيانة والتأمين
	المستأجر يتحمل تكاليف صيانة 

وإصلاح الأصل وكذا تكلفة التأمين عليه خلال فترة التعاقد.  
	المؤجر يتحمل تكاليف صيانة وإصلاح الأصل وتكاليف التأمين عليه خلال فترة التعاقد ما لم ينص عليه عقد الاتفاق على غير ذلك.

	4-العلاقة بين المؤجر والمستأجر
	 تكون العلاقة بينهم معقدة ومتشابكة ولذلك تحتاج لقانون  ينظم هذه العلاقة ويحافظ على حقوق كل طرف فيها وذلك بسبب طول فترة التعاقد وأهمية النسبية للقيمة.
	العلاقة بين المؤجر والمستأجر تتسم بالسهولة ولا تثير مشاكل قانونية وذلك لقصر فترة التأجير.

	5- مال الملكية
	العقد.يكون للمستأجر حرية الاختيارات بين ثلاثة بدائل في نهاية مدة العقد:

أ-أن يعيد الأصل إلى المؤجر 

ب-أن يعيد تأجير الأصل لمدة أخرى.

ج-شراء الأصل من المؤجر.
	لا يجوز للمستأجر ملكية أو شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد بل يرد الأصل التأجير إلى المؤجر مرة أخرى.

	6-نظم إلغاء التعاقد
	لا يجوز إلغاء عقد الإيجار خلال المدة المتفق عليها في العقد من قبل أحد طرفي العقد ولكن لا بد من اتفاق الطرفين.
	يجوز إلغاء عقد الإيجار من قبل المستأجر من خلال المدة المتفق عليها في العقد وفي حالة يلتزم المستأجر بسداد الإيجار عن فترة استغلال الأصل مع تطبيق ما قد يكون متفقا في مثل هذه الحالات


المصدر : خوني رابح، حساني رقية، مرجع سابق، ص 02.
ثالثا: التأجير المنتهي بالتمليك :ويقصد به قيام المصرف بإيجار أصل استعمالي ثابت وهو ينتفع به مع بقاء عينه كالسلع المعمرة إلى شخص مدة معينة ، بحيث تزيد الإقساط الإيجارية عن أجر المثل ، على أن يملكه إياه بعد انتهاء المدة ودفعه الأقساط المحددة الآجال بعقد جديد ، فإذا دفع المستأجر الأجر انتقل الأصل المالي إلى ملك المستأجر في بيع بالمجان، أو بثمن رمزي، أو عند دفعه القسط الأخير حسب الاتفاق، أما إذا تخلف عن دفع الأقساط طبقت عليه أحكام عقد الإجارة، بفسخ العقد لعدم دفع الأجر، على أن لا يلحق بالمشتري أي غبن
.
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الشكل رقم (1-2) : مخطط الإجارة المنتهية بالتمليك في بنك إسلامي.
المصدر: ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص07.
رابعا: البيع وإعادة التأجيري:
هو عقد بين مؤسسة مالكة لبعض الأصول كالأراضي والتجهيزات وغيرها، تقوم ببيع أصولها إلى مؤسسة مالية كشركات التأمين وشركات الوساطة المالية أو شركات التأجير بشرط أن يقوم الطرف الشاري بإعادة تأجير الأصل إلى المؤسسة التي باعته وبمقتضى هذا الاتفاق على قيمة الأصل بغرض استعماله في مجالات أخرى، وحسب الاتفاق لها الحق أن تنتفع بهذا الأصل خلال فترة التأجير، لذا فالمؤسسة تتخلى عن ملكية بعض أصولها عندما تقوم بدفع أقساط الإيجار دوريا للموئسة التي اشترته منها ثم قامت بتأجيره لها وهذا المالك الجديد له الحق بان يسترد الأصل عند انتهاء عقد الإيجار، وهذه الدفعات المحصلة مع القيمة المتبقية من الأصل كافية لشراء أصل جديد وتحقيق عائد على هذا الاستثمار 
.
خامسا: التأجير الرفعي: هذا النوع من التأجير خاص بالأصول الثابتة مرتفعة القيمة، وفي هذا النوع من العقود هناك ثلاثة أطراف وهم: المستأجر، المؤجر، والمقرض، ووضع المستأجر لا يختلف عن الحالات المذكورة سابقا فهو ملزم بدفع أقساط الإيجار خلال مدة العقد، أما بالنسبة للمؤجر الذي يقوم بشراء الأصل وفق الاتفاق مع المستأجر فوضعه يختلف عن الحالات السابقة، فهو يقوم بتمويل هذا الأصل من أمواله بنسبة معينة والباقي يتم تمويله بأموال مقترضة، وفي هذه الحالة فان الأصل يعتبر رهنا لقيمة القرض، وللتأكيد على ذلك فان عقد القرض يوقع من الطرفين المؤجر والمستأجر باعتبار ان المؤجر هو المقرض الحقيقي والمستأجر هو الذي يستعمل الأصل يوقع باعتباره ضامنا للسداد
.
المطلب الثاني : نشأة البنوك الإسلامية أهدافها والأسس الحاكمة لمعاملاتها
الفرع الأول : تعريف ونشأة البنوك الإسلامية 
لقد أصبحت المصارف الإسلامية من أحدث مستجدات الفكر الإسلامي في المجال الاقتصادي، وقد نشئت هذه المصارف تحت ضغط التوافق بين العقيدة والمعاملات المصرفية، ووضع منهج اقتصادي في الاستثمار والتنمية، فالمصارف الإسلامية تمنح أساليب تمويلية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، عملت على تحرير هذه المعاملات من شوائب الربا، ويحل محلها مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، وابتكار وسائل جديدة لتحقيق التنمية وتفعيل الاستثمارات فيها .
يهدف هذا المبحث إلى استعراض المصارف الإسلامية من حيث مفهومها، نشأتها، وخصائصها، وأهدافها، والأعمال والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية، والأساليب التمويلية المتبعة لها.
أولا:  تعريف البنوك الإسلامية: 
"هي مؤسسات مصرفية لا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، وتلتزم في نواحي نشاطها ومعاملاتها المختلفة بقواعد الشريعة الإسلامية"
 .
· تعرفها اتفاقية إنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية على أنها: " تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صرامة على  الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء"

· المصرف الإسلامي هو" مؤسسة مالية تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها توظيفاً فعالاً يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية السمحة"
.

وكتعريف شامل للبنك الإسلامي يمكن القول بأنه " مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا أو إعطاء وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام الإسلام " .
ثانيا: نشأة البنوك الإسلامية:
يقسم العديد من الباحثين المراحل التي مرت بها المصارف الإسلامية إلى
 :
المرحلة الأولى : المرحلة التمهيدية (الأفكار و النظريات):من1950م إلى 1972م :
تميزت هذه المرحلة بالبحث عن البديل الإسلامي للبنوك الربوية وعرفت  تأسيس النماذج الأولى لفكرة البنوك الإسلامية في كل من باكستان وماليزيا ومصر، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب .

المرحلة الثانية :مرحلة تأسيس البنوك الإسلامية (التجربة والتطبيق) من 1970م إلى 1980م :
وهذه المرحلة تتميز بالاتي :
1- المناقشة الرسمية لقيام البنوك الإسلامية من وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم سنة 1972م .
2- التطبيق العملي للفكرة، بتأسيس البنك الإسلامي للتنمية بجدة سنة 1975م .
3- انعقاد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة 1976 الذي تناول فكرة البنوك الإسلامية. 
المرحلة الثالثة : مرحلة توسع نشاط البنوك الإسلامية (النضوج و التطور) من 1980م إلى 1990م:
ومن أهم ما اتسمت به هذه المرحلة ظهور مجموعات مالية إسلامية منظمة، تتكون من عدد من البنوك الإسلامية ومن شركات الاستثمار المنتشرة حول العالم، بالإضافة إلى استمرار تأسيس البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عبر دول العالم، حيث أخذ العدد في تزايد بشكل واضح عاما بعد عام، حيث تجاوز عددها التسعين مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية بنهاية عقد الثمانينات.
المرحلة الرابعة : مرحلة انتشار البنوك الإسلامية (التوسع والعولمة) من 1990م إلى 2000م:
وتميزت هذه المرحلة بتنامي سريع للبنوك الإسلامية وظهور عدد كبير من صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع واندماج العديد فيما بينها، كما لجأت العديد من البنوك التقليدية إلى توسيع نشاطها الإسلامي تلبية لرغبة عملائها لاجتناب التعامل الربوي، واعتراف العديد من المؤسسات المالية الغربية بأهمية هذه التجربة وسرعة نجاحها .
المرحلة الخامسة : مرحلة الاستقرار والمراجعة لعمل المصارف الإسلامية (الانتقاد) من2000م إلى الآن:
تميزت هذه المرحلة بظهور انتقادات علنية كثيرة من جهات متعددة: رسمية، أكاديمية، تطبيقية لعمل وأداء المصارف الإسلامية، وعرفت هذه المرحلة بشكل خاص انتشار الفكر المصرفي الإسلامي على المستوى العالمي، وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية .
الفرع الثاني:  مبادئ البنوك الإسلامية وأهدافها:
أولا: مبادئ البنوك الإسلامية:  تقوم فلسفة البنوك الإسلامية على المبادئ التالية
:
1- عدم التعامل بالفائدة (الربا) أخذا وعطاء في جميع معاملاتها؛
2- اعتماد مبدأ الغنم بالغرم، أي المشاركة بالربح والخسارة؛
3- اعتماد مبدأ أن النقود لا تنمو إلا من خلال استثمارها؛
4- الاستثمار وفق العقود التمويلية المشروعة، كالمشاركة، والمضاربة، الإجارة، والاستصناع، والسلم ....إلخ؛
5- الاستثمار في الأنشطة والسلع والمنافع المباحة شرعا ؛
6- ربط أهداف البنوك الإسلامية بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا: أهداف البنوك الإسلامية:
تسعى المصارف الإسلامية وكغيرها من المؤسسات المالية الأخرى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تضمن لها بقاءها واستمرارية نشاطها في ظل سوق مفتوحة ومعولمة تتميز بحدة المنافسة. إنّ هذه العوامل جعلت أهداف المصارف الإسلامية تتنوع وتتعدد، وسيتم عرض أهم هده الأهداف فيما يلي
:
1-الأهداف المالية: تسعى البنوك الإسلامية مثل البنوك التقليدية إلى تعظيم الربح وتقليل المخاطر، أي المحافظة على المال وتنميته بما يتفق وأحكام الشرع.
2- الأهداف الاجتماعية:  تساهم البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال قيامها بالمهام التالية: 
· إدارة صندوق الزكاة، والصناديق الخيرية، وإدارة الإرث والأملاك، ومنح قروض الحسنة، وتقديم تبرعات، والمساهمة في إنشاء المشروعات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وإنشاء شركات التأمين الإسلامي لبث روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع؛
· كما تساهم في تخليص الجمهور من التعامل الربوي من خلال التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتحريم التعامل في الأنشطة المحرمة شرعا، وتحريم الاحتكار، والاكتناز، وذلك من خلال جذب الأموال التي كانت محبوسة عن التشغيل في أيدي المتعاملين بالربا، والتي تؤدي إلى اكتنازها بما لا يفيد المجتمع، إضافة إلى إحداث التزاوج بين عنصري العمل ورأس المال، وهذا يتضح من خلال عقد المشاركة، التي تؤدي إلى تنقية المعاملات المالية من الربا، وتشجيع الأيدي العاملة على الكسب الحلال، الأمر الذي يساهم في القضاء على البطالة، أيضا تساهم في إثراء الثقافة الإسلامية بين أفراد المجتمع.
3-الأهداف الاقتصادية: تساهم البنوك في دعم التنمية الاقتصادية، وهذا يتضح من خلال إقامة مشاريع استثمارية حقيقية توافق الضوابط الشرعية وتساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، مراعية في ذلك البعد الاجتماعي، من خلال تلبية حاجات فعلية للمجتمع،  فتكون بذلك قد حققت العائد المادي والاجتماعي على حد سواء.
الفرع الثالث: أسس وقواعد إدارة ربحية المصرف الإسلامي
أولا: أسس عمل المصارف الإسلامية: 
يقوم عمل المصارف الإسلامية على قاعدتين أساسيتين:

1- قاعدة الغنم بالغرم
ويقصد بها: "أن الحق في الحصول على النفع أو الكسب (العائد أو الربح) يكون بقدر تحمل المشقة أو التكاليف (المصروفات أو الخسائر أو المخاطر)  ومعنى هذا أن على المستثمر أن يتحمل الخسائر إن وقعت تماماً كما يتحمل الأرباح التي تكون غير مؤكدة الوقوع وغير معلومة المقدار".
2- قاعدة الخراج بالضمان:
ويقصد بها: "أن من ضمن أصلَ شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد،" وهذا إنما يعني أنّ من اشترى شيئاً له غلة، ثم اطلع منه على عيب فرده إلى بائعه بخيار العيب كانت غلته السابقة للمشتري، لأنه كان مالكاً له وضامناً له، فلو هلك لهلك عليه، والضمان المقصود هو ضمان ملك وليس الضمان المحض، أي أن ضمان أصل المال يعطي الحق للضامن في الحصول على الأرباح المتولدة عنه، بما أنه تقع عليه تحمل تبعة الخسارة إن وقعت" .
ثانيا: قواعد إدارة ربحية المصرف الإسلامي ويمكن سرد هذه القواعد في النقاط التالية
:
أولا: تسعير الخدمات المصرفية : إن المألوف في المصارف الجديدة أن "تستعير" قائمة أسعارها من
المصارف القائمة . ولكن المصرف الحريص على تقديم خدمات نوعية متميزة لا بد له من وضع قائمة أسعاره بناء على دراسة تحليلية للتكاليف المعيارية لديه ثم مقارنتها مع المصارف الأخرى ، ثم تحديد عمولاته بما يتلاءم مع كل من مقدار الخدمة المصرفية المقدمة ومدى تحمل العميل المتوسط (ويفضل إحصائيا أخذ الوسيط Mode لأنه الأكثر تكرارا) للسعر المقترح ، مع العمل على رفع أسعار الخدمات المصرفية إلى أعلى مستوى ممكن ، دون التضحية بالقدرة التنافسية للمصرف . ويشمل تسعير الخدمات المصرفية تحديد الرسوم على الخدمات غير الاستثمارية كما يشمل حصة المضارب والوكيل في عوائد استثمارات الودائع المطلقة والمقيدة والخاصة.

ثانيا: كفاءة نفقات المصرف في تحصيل الإيرادات : وتقاس بنسبة مجموع المصروفات إلى مجموع الإيرادات. وكلما انخفضت هذه النسبة كلما ارتفعت كفاءة الدينار الواحد الذي ينفقه المصرف. ويستطيع المصرف الإسلامي تحقيق الوفرات الربحية عن طريق الزيادة في كفاءة عماله وموظفيه ، وذلك من خلال التدريب المستمر وإدخال الفرح والسرور في بيئة وجو العمل.

ثالثا: انتقاء الاستثمارات ذات العوائد العالية : يرتبط انتقاء الاستثمارات بإدارة المخاطر لأن من المعروف أن ارتفاع العائد المتوقع يرتبط بارتفاع مخاطر الاستثمار . ولكنه يرتبط أيضا وإلى حد كبير بحجم المصرف نفسه. 
والمصرف الذي يدخل السوق برأسمال(نزعت التعبير المجازي) كبير يستطيع أن يصل إلى المشروعات ذات العوائد الأعلى فضلا عن أنه يبعث ثقة أقوى في قلوب أصحاب الودائع مما يجعلهم يقبلون عليه باستثماراتهم . ولا يكفي أن يبدأ المصرف الإسلامي برأسمال مرتفع وإنما ينبغي أن يردف ذلك باستراتيجية للنمو المستمر سواء من حيث التغطية الجغرافية أم من حيث حجم الإيداعات والموجودات أم من حيث الاندماج وشراء مؤسسات مالية أخرى .

رابعا: تقليل تعطل الموجودات إلى أدنى حد ممكن : إن لكل المصارف حاجات لاحتياطيات نقدية  بعضها إلزامي وبعضها تقتضيه حكمة قواعد الحيطة والحذر، ولكن المصارف الإسلامية معروفة بارتفاع احتياطاتها النقدية لأسباب بعضها فني تسببه أحيانا علاقاتها مع المصرف المركزي وبعضها إداري محض يتمكن المصرف الإسلامي من التقليل منه إذا ما استطاع أن يعيد النظر بفلسفة إدارته، ويحسن من أساليبه في تطبيق قواعد الحرص والحذر، ويستفيد من الفرص القليلة الموجودة حوله لاستعمال الموجودات النقدية استعمالا مدرا للدخل .

خامسا: الإفادة من وفورات الإنتاج الكبير : ويتأتى ذلك بزيادة الموجودات الاستثمارية لأن زيادة الاستثمارات تحرك مضاعف معدل الموجودات الدارة للربح إلى حقوق الملكية في اتجاه تعظيم الأرباح .

الالتزام بأسلوب مؤسسي لانتقال المعلومات إلى الإدارة لاتخاذ القرار في وقته المناسب . إن قرب اتخاذ القرار من وقت الحاجة إليه ومن موعد تنفيذه هو أهم عناصر تحقيق الربح فضلا عن كونه أهم عناصر المحافظة على رأسمال . ولا يمكن تقليل المسافة الزمنية بين الحاجة إلى القرار واتخاذه وتنفيذه إلا إذا أمكن وصول المعلومات إلى الإدارة بشكل مؤسسي منتظم .

وكثيرا ما تعمد المصارف في البلاد العربية خاصة إلى تحقيق غاية إيصال المعلومات للإدارة عن طريق ربط زمن العميل مباشرة بسلسلة الوصول للإدارة بحيث تحتاج معاملته نفسها إلى توقيع من الإدارة العليا للمصرف بدلا من سلوك طريق تفويض الإدارات المتوسطة بإنهاء توفير الخدمة للعميل . ولا شك أن الأسلوب المركزي في الإدارة يقلل من كفاءة النفقة ويستغرق الإدارة العليا في جزئيات تستهلك وقتا كان الأولى استعماله في التخطيط ورسم مناهج النمو .
المطلب الثالث : التمويل التأجيري كأداة تمويلية للمؤسسات واستثمارية للبنوك الإسلامية
الفرع الأول: مزايا وعيوب التمويل التأجيري 
لقد أصبح التمويل التأجيري كأحد أهم الوسائل الأكثر نجاعة في تمويل تلك المشاريع التي تعذر تمويلها بوسائل التمويل التقليدية، لاسيما تلك الاستثمارات العاجلة والتي لا تتحمل أي تأخير .
كما أن عمليات الائتمان التقليدية كالقرض، البيع بالتقسيط وغيرها لم تلعب ذلك الدور الهام في تطوير الحياة الاقتصادية مما هو عليه الحال في عقد التمويل التأجيري الأمر الذي جعل هذا الأخير يحضى باهتمام المختصين في هذا المجال لما له من مزايا عديدة يمنحها لكل من المؤجر، المستأجر والمورد والاقتصاد القومي. والجدير بالذكر أن التمويل التأجيري ليس منافسا لوسائل التمويل التقليدية، وإنما هو مكمل لها عندما تعجز تلك الوسائل عن الاستجابة لحاجيات المشروع لتمويل استثماراتها.
ومنه يمكننا سرد هذه النقاط في العناصر التالية:
أولا : مزايا التمويل التأجيري للمستأجر
:
1- تحرر مال العميل بدلا من حبسه في أصول مختلفة، فهو غير مضطر إلى إنفاق الغالي والنفيس لشراء معدات قد تأتي بعوائدها بعد وقت طويل، فيكون مال العميل حرا طوال فترة التأجير وليس حبيسا فيما تبقى من القيمة السوقية للسلعة المستهلكة أو المستعملة .
2- عند شراء معدات ما ينتفع بها تكون القيمة الحقيقية كامنة بقدر المنفعة المرجوة من السلعة المشترات لكن الثمن المدفوع يتجاوز في بعض الأحيان قيمة حق الانتفاع ليشمل القيمة المتوقعة بعد الاستهلاك خلال فترة افتراضية، ويلحق بذلك تبعات وأعباء، أم الإجارة فهي عبارة عن دفع حق الانتفاع فقط، ويلحق بذلك منافع عديدة .

3- تسقط الأقساط الإيجارية في حال هلاك السلعة أو فسخ عقد الإجارة بالتراضي، فهي ليست دينا ثابتا، ويتم في هذه الحال إرجاع العين المؤجرة إلى الشركة وتسقط الأقساط الإيجارية المتبقية.

4- تقدم الإجارة إمكانية تملك السلعة عند نهاية العقد أو إرجاعها إلى الشركة أو استبدالها بسلعة أحدث وتعاقد جديد.
5- من المنافع أيضا الكفالة الممتدة طوال فترة التعاقد، بالإضافة إلى التأمين التكافلي الشامل لتكون السلعة مغطاة عن الأخطار، وهذا مالا يوفره التأجير التقليدي، إلا في حال وضعت هذه الشروط في عقد التأجير، مما يترتب على المستأجر تكاليف إضافية .

6- سهولة الإجراءات تشجع العملاء على التوجه نحو هذا الخيار في أعمالهم .

7- عند شراء معدات ما ينتفع بها تكون القيمة الحقيقية كامنة بقدر المنفعة المرجوة من السلعة المشتراة لكن الثمن المدفوع يتجاوز في بعض الأحيان قيمة حق الانتفاع ليشمل القيمة المتوقعة بعد الاستهلاك خلال فترة افتراضية، ويلحق بذلك تبعات وأعباء، أما الإجارة فهي عبارة عن دفع حق الانتفاع فقط، ويلحق 
بذلك منافع عديدة.
ثانيا: مزايا التأجير التمويلي بالنسبة للمؤجر
:
1- يستطيع المالك استثمار الأصل الذي يملكه دون أن يضطر للتخلي عن ملكيته وإنما نقل المنفعة فقط.
2- يستطيع المالك أن يحقق عوائد جيدة ومضمونة من خلال عقود التأجير خلال مدة سريان العقد بما يوفر تدفقات نقدية مستمرة له طوال فترة التعاقد .
3- يقلل من حدة تأثير التقلبات الاقتصادية على المؤجر .
4- يقلل من مخاطر منح الائتمان بالنسبة للمستثمر، وذلك لسرعة استعادة الأصل في حال عدم التزام المستأجر بالدفع .
ثالثا: مزايا التأجير بالنسبة للاقتصاد والتنمية:
بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها الإجارة التمويلية للمؤجر والمستأجر فهناك بالضرورة منافع تعود على الاقتصاد ودفع عجلة التنمية نذكر منها
:
· يرتبط التمويل التأجيري بالاستئجار الحقيقي مثله مثل أساليب التمويل الإسلامي الأخرى حيث يوجه غالبا لتمويل المعدات والآلات الإنتاجية وهذا يعمل على  زيادة الإنتاج وما يترتب عنه من انخفاض الأسعار وامتصاص التضخم مما يحقق الاستقرار المالي، ويقلل من شدة التقلبات الاقتصادية.
· تحسين ميزان المدفوعات في حالة الإجارة التمويلية الدولية حيث يقلل من حجم التدفقات النقدية إلى الخارج، لان التمويل إلى الخارج سيقتصر على القيمة الإيجارية بدلا من دفع كامل ثمن الأصول المستوردة. 

· يساعد التمويل التأجيري على مواكبة التطور التكنولوجي واقتناء التقنيات الجديدة وخاصة الأجهزة سريعة التطور كالأجهزة الطبية  وأجهزة الحاسوب وغيرها.

· يقلل من آثار التضخم الناتجة عن تكلفة عمليات التوسع في المشروع أو إنشاء مشروعات جديدة حيث يقضي على فترات الانتظار التي تحتاجها المشاريع لتدبير احتياجاتها المالية مما يؤدي ارتفاع تكلفة التوسعات المزمع إجراؤها عما لو تم  التعاقد على الأصول اللازمة على طريق الإجارة التمويلية.
· التمويل التأجيري يشجع على قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في عملية التنمية وتعود أهميتها لقدرتها العالية في المساهمة في رفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات.
رابعا: عيوب عقد التأجير التمويلي:

تنقسم عيوب عقد التأجير التمويلي إلى
:

1- عيوب عقد التأجير التمويلي للمؤجر:

· خسارته في بعض الحالات للمدة المتبقية من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة, في حالة أن
المستأجر لم يقم بشرائه, ولم يتم إعادة تأجيره للآخرين, إلا أنه يمكن للمؤجر تفادي هذا العيب
بفرض أقساط محسوب فيها المدة المتبقية) النفاية أو الخردة للعين المؤجرة (.؛
· ضعف آلية المؤجر في التخلص من العين المؤجرة بعد استردادها من المستأجر.
2- عيوب عقد التأجير التمويلي للمستأجر:
· عدم التوازن بين التزامات وحقوق عقد التأجير التمويلي لصالح المؤجر, إذ يتحمل المستأجر كافة الالتزامات العقدية،  ومنها تلك التي كانت على عاتق المؤجر)كالصيانة, وضمان العيوب الخفية)؛
· عادة ما يرتبط عقد التأجير التمويلي بقرض من أحد البنوك؛ من أجل توفير المال للمؤجر ليشتري المأجور،  وبالتالي فإن فوائد هذا القرض حتماً سيحتسبها المؤجر من ضمن تكاليف ومصاريف العقد، وبالتالي احتسابها على المستأجر في النهاية بل وقد يقبل-تحت وطأة الحاجة-إلى احتساب المدة المتبقية من عمر العين المؤجرة عند تقدير قيمة الأقساط؛
· صعوبة القيام بإجراء أي نوع من التحسينات على الأصل المستأجر دون الحصول على موافقة المؤجر؛
· زيادة تكلفة الاستئجار في الأجل الطويل عن تكلفة الشراء والتملك.
الفرع الثاني: صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
تعتبر صيغ التمويل طويل الأجل في المصارف الإسلامية أساليب تمويلية تتفق وخصائص هذا النوع من المؤسسات المالية، باعتبار أن هذه الصيغ تقوم على أهم مبدأ وهو "قاعدة الغنم بالغرم المميزة لكل معاملة  تحترم ضوابط الشريعة الإسلامية، وسيتم التطرق لمختلف الصيغ طويلة الأجل من خلال النقاط التالية
:
أولا: التمويل بالمضاربة: إن تطبيق المضاربة يؤدي إلى زيادة عدد الملاك، وعدم تركز رأس المال في أيد محددة من الناس، أي التزاوج بين المال والعمل، مما يساعد على ارتفاع الطلب على العمالة، الأمر الذي يساعد على الحد من البطالة في الاقتصاد.
ثانيا: التمويل بالمشاركة : إن تطبيق المشاركة يؤدي إلى حشد الموارد المالية، ومن ثم استثمارها في المشاريع الإنتاجية التي تحتاج إلى ٍرأس مال كبير قد لا يستطيع شخص واحد توفيرها، مما يساهم في معالجة الأمراض الاقتصادية من ركود أو تضخم أو هدر الموارد الاقتصادية، كما تساهم في توزيع المخاطر بين الممولين، فلا تتحمل جهة وحدها مخاطر الاستثمار فقط، بل تتوزع على الممولين، لأنها تقوم على فكرة المشاركة في الربح والخسارة، وعدم ضمان رأس المال.
ثالثا: التمويل عن طريق الإجارة: توفر هذه الصيغة للبنوك الإسلامية التدفقات النقدية المنتظمة، وتحقيق الربحية، كما توفر للمولين رأسمال كبير لا يستطيعون شراءها دفعة واحدة، مما يساهم في المحافظة على الموارد الاقتصادية لان المستأجر سيحافظ على العين المستأجرة لعلمه اليقين ان ملكيتها ستؤول إليه، وهذا يوفر على الاقتصاد عبء استهلاكها.
رابعا: التمويل بالإستصناع: تعمل هذه الصيغة على خدمة الأمر بالاستصناع في تسليمه العين المستصنعة طبقا للمواصفات المحددة، وغالبا لا يمتلك المستصنع المال والخبرة الكافية في تقويم أعمال المقاولات والمصانع ،فهي تمول مشروعات منتجة، وهذا يعمل على تحريك الاقتصاد.
خامسا: التمويل عن طريق المرابحة: تعمل هذه الصيغة على عدم تمويل السلع المحرمة شرعا، كما أن التطبيق السليم لها يساهم في تعزيز سمة الأمانة في المجتمع، وذلك من خلال تجنب التحايل ببيع السلعة صوريا، ثم شرائها، وترسخ سلوك الوفاء بالوعد من خلال جدية البائع والمشتري، كذلك يظهر البنك بدوره كتاجر وليس مقرضا وذلك من خلال متابعة ظروف السوق وأسعار السلع.
سادسا التمويل بالسلم: إن تطبيق هذه الصيغة يحقق المبدأ الاقتصادي (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، إذ أنها توفر السيولة مقدمة من مزارعين أو الصناع لتمكينهم من الإنتاج الزراعي أو الصناعي، مما يساعد على توفير العمل والدخل، وهذا يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جوانب الاقتصاد، وخاصة في ما يسمى نظرية الأمن الغذائي.
الـمبحـث الـثاني: الدراسات السابقة
يتناول هذا المبحث العديد من الدراسات السابقة التي قام بها الباحثون حيث قاموا بمعالجة إشكاليات مختلفة في مواضيع الإيجار التمويلي.
المطلب الأول: الدراسات العربية
الفرع الأول: دراسة عمر مفتاح الساعدي، (2015م)مداخلة بعنوان مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في المصارف الليبية:
تمثلت مشكلة الدراسة في إهمال وتهميش بعض من أساليب التمويل ومن بينها التمويل التأجيري وحتى بعد إتباع العض من نظم التمويل الإسلامي في ليبيا لم تتبع المصارف الليبية أسلوب التمويل التأجيري فهل المصارف قادرة على التعامل بالتأجير التمويلي كصيغة تمويل الإسلامي ويضمن سلامة التعامل به بين جميع الأطراف.
هدفت الدراسة إلى إبراز دور أهمية التمويل التأجيري في رفع معدل العائد على الاستثمار إمكانية تطبيق هذا التمويل في مصرف التنمية في ليبيا والتحديات والعوائق التي تواجه هذا النوع من التمويل في ليبيا.
ظهرت أهمية الدراسة في لفت نظر المصارف من خلال عينة وهو مصرف التنمية إلى أهمية التمويل التأجيري كأحد الأنشطة المهمة التي تساهم في زيادة العوائد المتحققة لهذه المصارف والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وكذلك المنشآت الاقتصادية التي تعاني من نقص في التمويل إلى أهمية استخدام التمويل التأجيري في تمويل مشروعاتها والحصول على ما تحتاجه من الأصول اللازمة للبدء والاستمرار في ممارسة نشاطها الاقتصادي.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي.
فرضية الدراسة التي تؤدي استخدام هل يؤدي استخدام عقود التمويل التأجيري إلى رفع معدل العائد على الاستثمار لمصرف التنمية في ليبيا.
خلصت الدراسة إلى أن هناك معرفة كاملة لدى موظفي المصرف بأهمية التعامل بالتمويل التأجيري باعتباره صيغة من صيغ التمويل المربحة ولن يكون هناك مشكلة لدى المصرف في السيولة عند تمويل شراء الأصول الرأسمالية، والبيئة الاقتصادية لليبيا ملائمة تماما لاستخدام التمويل التأجيري في وجود مشكلة أساسية لتمويل المشروعات، وتكلفة التمويل بالاستئجار تعتبر أقل تكلفة من الاقتراض وبالتالي استخدام التمويل التأجيري يترتب عليه رفع مالي وزيادة ربحية المصرف، واستخدام التمويل التأجيري يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المصرف مقارنة مع التمويل بالاقتراض ولن تكون هناك صعوبة لدى المصرف في تسويق استخدام التمويل التأجيري للعملاء لأنه يعتبر بديل عن تمويل اقتراضي يصنف بأنه يدخل في جانب الربا والتمويل التأجيري يوفر للمصرف ضمان جيد وهو ملكية الأصل.
الفرع الثاني : دراسة زليخة بن حناشي (2014)، ورقة بحثية بعنوان :أهمية التأجير التمويلي وكيفية تطبيقه في بنك البركة الجزائري:
تمثلت مشكلة الدراسة في أن المؤسسات وكدا الأفراد في حاجة إلى الأموال من أجل الحصول على المعدات اللازمة للعملية الإنتاجية إلا أنهم يعانون من نقص كبير في مصادر التمويل، وتواجههم الكلفة العالية للمعدات اللازمة لنشاطاتهم و بالتالي ظهرت الحاجة إلى أسلوب التمويل التأجيري.
هدفت الورقة البحثية إلى التعريف بصيغة التمويل التأجيري وطرحها كبديل تمويلي للمؤسسات والأفراد نظرا لكبر حجم مشكلة التمويل التقليدي القائم على القروض الربوية. وكذا بيان أهمية هذا الأسلوب التمويلي بما يحققه من مزايا سواء للبنوك الإسلامية أو الأفراد، وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية. والتعرف على تجربة التمويل بهذه الصيغة في بنك البركة الجزائري.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي سواء في القسم النظري أو في القسم التطبيقي.
خلصت الدراسة إلى  أن التمويل التأجيري هو صيغة تمويلية واستثمارية ظهرت نتيجة لظروف اقتصادية ، وتطورت إلى أن أصبحت من أهم أدوات التمويل في البنوك الإسلامية لمزاياها العديدة ومسايرتها للتطور التكنولوجي الذي يميز هذا العصر.كذلك أن هذه الأداة التمويلية تسهم في الحد من البطالة والتخفيف من التضخم وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
الفرع الثالث : دراسة: بان ياسين مكي، (2012م)،ورقة بحثية بعنوان الآثار الاقتصادية لعقد التمويل التأجيري:
تمثلت مشكلة الدراسة في أن عقد الإجارة يعد صيغة من صيغ التمويل التي تضمن حق نقل المنفعة من شخص إلى آخر مقابل ثمن يتفق عليه ومدة زمنية متفق عليها كما أنها تعد من أهم الأساليب التمويل الإسلامية التي تتمتع بمزايا عديدة تجعلها تمثل أرضية مشتركة بين المؤسسات الإسلامية والمؤسسات التقليدية في الدولة العربية بعامة ودول مجلس التعاون الخليجي بخاصة وقد تم التركيز على الجانب الاقتصادي.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أهم صيغ التمويل الإسلامي ألا وهي التأخير التمويلي والتعرف على مجالات تطبيق التمويل التأجيري والاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التمويل التأجيري.
ظهرت أهمية الدراسة في كون الإجارة تعد من أهم الصيغ الاستثمارية والتمويلية لدى المؤسسات المالية الإسلامية كذلك من أهم المنتجات المرنة للأدوات المالية وبالرغم من الأخطار التي تحيط بها إلا أن هنالك مميزات عدة تشجع الخوض فيها.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات والمعلومات عن الخلفية النظرية والعملية للبحث.
افترضت الدراسة أن الإجارة تعد أداة إسلامية ناجحة للتمويل التأجيري للأشخاص والشركات عبر المصارف والمؤسسات الإسلامية.
خلصت الدراسة إلى أن الإجارة تعد  من أهم الأساليب التمويل الإسلامية نظرا لما تتمتع به من مزايا إذا قورنت بكل من التمويل الربوية وأشكال التمويل الإسلامية الأخرى وتساهم عمليات التمويل التأجيري في النهوض الاقتصادي للمجتمعات وذلك لسهولة الحصول على التمويل وخصوصا المشروعات الضخمة ثم إعادة التمويل في المشاريع الكبرى ذات الدخل الاقتصادي العالي للمصانع الكبرى والطائرات وغيرها، ان عمليات التمويل التأجيري ذات أهمية كبرى بالنسبة للمستأجرين لما توفره من استخدام الأصول والاستفادة منها دون الحاجة إلى تجميد رؤوس الأموال في حال وجودها.
أوصت الدراسة بتوعية المواطنين إلى آثار الإجارة الإيجابية وميزاتها المتعددة وأيضا التوعية بمخاطر الإجارة ليكون المواطن على دراية وإدراك بالميزات والمخاطر، التوصية بضرورة الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التمويل بصيغة الإجارة وتطبيق هذه التجربة في بقية الدول كونها صالحة لتطبيق في كل عنصر مع إضافة شيء من التطوير عليها مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف ومتطلبات ذلك  العصر، على الشركات العاملة في المعاملات المعاصرة عدم إقحام الناس في المعاملات المحرمة وعليها وضع جميع معاملاتها في الصور الجائزة وتحت الضوابط الشرعية الصحيحة.
هذه الدراسة تناولت عقد الإجارة كصيغة من صيغ التمويل الإسلامية الناجحة لتمويل الأشخاص والشركات عبر المصارف والمؤسسات الإسلامية.
الفرع الرابع: دراسة أحمد توفيق بارود، 2011 ورقة بحثية بعنوان: معوقات تطبيق الإيجار التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية.
تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك معوقات مالية ومحاسبية وقانونية لدى المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية تقف عائقا أمام تطبيق نظام التمويل التأجيري عبر الإعفاءات والحوافز الضريبية.
هدفت هذه الدراسة حول معرفة معوقات تطبيق نظام التمويل التأجيري كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتم تطبيقها على المؤسسات المالية غير المصرفية، كما هدفت الدراسة إلى معرفة نوع المعيقات التي تحول دون استخدام هذا الأسلوب في تمويل المشاريع الاقتصادية من قبل هذه المؤسسات التمويلية.

ظهرت أهمية الدراسة في التعرف على أسلوب تمويل مستحدث ودراسة إمكانية تطبيقه لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية ودفع العجلة الإنتاجية لهذه المشاريع وتفعيل دور الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفعيل العقبات أمام التداول بها واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والقياسي .
فرضية الدراسة توجد معيقات تنظيمية داخلية و مالية ومحاسبية لدى المؤسسات والشركات المالية غير المصرفية تقف عائقا أمام تطبيق نظام التمويل التأجيري .
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المؤسسات والشركات التمويلية معينة بالمعرفة والدراية بنظام التمويل التأجيري كإحدى الأساليب التمويلية المستحدثة، ولا يتفانى هذا الأسلوب مع سياساتها الداخلية، ويوجد لديها تخوف في حال التعامل بهذا الأسلوب من المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة نظرا لطول الفترة التمويل التأجيري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وان عدم وجود قانون التمويل التأجيري، ووضعه في حيز التنفيذ يقف على عاتق أمام تطبيق النظام والتداول به.
أوصت الدراسة بالعمل على نشر الثقافة التنموية، وإقرار قانون التمويل التأجيري بين المؤسسات المالية التنموية وجعله في حيز التنفيذ من قبل الجهات المعنية لضمان الحقوق وواجبات أطراف العقد وتسهيل التداول به، وإيجاد نظام لتشجيع هذه المؤسسات التي تتعامل بتأجير عبر منحهم إعفاءات وحوافز ضريبية، بإضافة إلى تخفيض الجمركي على الأصول المستوردة بهدف تأجيرها.
الفرع الخامس: دراسة: رابح خولي ورقية حساني،(2006م)، بعنوان: واقع وأفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تمثلت مشكلة الدراسة في أن المؤسسات تحتاج إلى موارد مالية لتمويل العمليات الإنتاجية والتي تتكون من المصادر المالية الداخلية أو الذاتية المتمثلة في الأموال الخاصة والأرباح المحتجزة وإصدار الأسهم في السوق المالية أو المصادر الخارجية والمتمثلة في  القروض بمختلف أنواعها كما قد تلجأ هذه المؤسسات إلى الائتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل خاصة في المؤسسات التجارية إلا أن هناك مصدر تمويل أخر فعال في تمويل المؤسسات ألا وهو التمويل الإيجاري للمؤسسات خاصة التي تعاني من مشاكل تمويلية كالمديونية أو ضعف المصادر الذاتية أو صعوبة الحصول على قروض والحصول على أصول سواءا على المباني والآلات واستخدامها في نشاطها دون أن تتحمل تكاليف الشراء وذلك  من خلال تأجيرها .
هدفت الدراسة إلى التعريف بأسلوب التمويل عن طريق التأجير وذلك لطرحه كبديل تمويلي للمؤسسات الجزائرية عامة وذلك نظرا لكبر حجم المشكلة .
ظهرت أهمية الدراسة في إقدام اكبر المؤسسات المالية المتطورة على التعامل بهذه التقنية مع زبائنها وظهور عدد كبير من المؤسسات المالية المتخصصة في مجال ممارسة هذه التقنية التمويلية وقيام البنوك بإدخال والتعامل بغرض الإيجار المنقول والعقاري في أشطنها التقليدية لما له من مردود كبير ولا يتسم بأخطار عالية وتوسع التعامل بغرض الإيجار في معظم دول العالم وإرساء قوانين وتشريعات لهذا الغرض وامتداد مجال التعامل بهذه التقنية التمويلية لكل مناحي الحياة المختلفة وزيادة نسبة تمويل الاستثمارات عن طريق التمويل التأجيري وتزايد حصته على حصة القروض البنكية في تمويل الاستثمارات عالميا والمرونة والسرعة والبساطة التي تتسم بها فرص الإيجار وكذلك التحفيزات المصاحبة له خاصة الجنائية منها.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي .
خلصت الدراسة إلى أن تشجيع صناعة التمويل التأجيري يساهم في زيادة حجم الاستثمارات طويلة الأجل لما توفره لمنشات الأعمال من مصادر تمويل الأصول الثابتة دون تحمل أعباء مالية كبيرة كذلك الدعوة  إلى استخدام أشكال أخرى  لاقتناء الأصول طويلة الأجل بأقل أعباء تمويلية ممكنة مثل نظام التمويل التأجيري الذي اكتسب أهمية كبيرة لدى الدول المتقدمة.

أوصت الدراسة إلى أن التمويل التأجيري أصبح أهم المصادر التمويل المستخدمة لتمويل المشاريع الصناعية والتجارية التي كانت عاجزة عن الحصول على التمويل بشقية العيني والنقدي اللازم لاستمرار هذه المشاريع.
هذه الدراسة أكدت انه لابد من إرساء قواعد وأسس تنظم الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية والتعاقدية لهذه العمليات مع مراعاة عدم تعارضنا مع المعايير الدولية 
المطلب الثاني: الدراسات الأجنبية 
،(2012) بعنوان:Kraemer-Eisالفرع الأول: دراسة 
"أهمية التمويل التأجيري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
تناولت هذه الدراسة أهمية التأجير حيث وأنه من المعروف جيدا أن الشركات كبيرة الحجم و الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد بينما تناول هذا البحث اثر عقود الإيجار التمويلية على قرارات منح التمويل المصرفي.
وهدفت إلى التعرف على أهمية التأجير حيث أنه ومن المعروف جيدا أن الشركات كبيرة الحجم والصغرى والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، وأن معظم هذه الشركات تستخدم مصادر التمويل الخارجية  مثل الديون و رأس المال لتمويل أنشطتها. لكن بشكل عام في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتمثل في الحصول على التمويل وهناك نقائص السوق وليس فقط في أوقات الأزمات ولكن على أساس مستمر وأساسي لهيكلة المسألة وعلى أساس عدم اليقين والمعلومات غير المتماثلة بين جانب الطلب وحصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويل، ويعود ذلك لمعاناة هذه المؤسسات من المشاكل المالية أو الاقتصادية، فالحصول على التمويل يعزز من زيادة في رأس المال المستثمر، وان مختلف الدراسات الاستقصائية بشان الحصول على التمويل من طرف البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
توصلت الدراسة إلى التأكيد على أهمية إنشاء الشركات الخاصة بتأجير الأصول الرأسمالية الضخمة في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بهدف خلق سوق تأجير تمويلي لتزويد الشركات الأخرى بالتجهيزات الرأسمالية المناسبة لإقامة مشاريع البنى التحتية .
المطلب الثالث: 
الفرع الأول: أوجه التشابه :
تمثلت أوجه التشابه بين دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة الأخرى، في كون أن جميع الدراسات تطرقت إلى التمويل التأجيري  كمتغير مستقل له التأثير على متغيرات تابعة متعددة (أرباح البنوك، تكلفة التمويل، المزايا بالنسبة لطرفي العقد... الخ ) .
وقد كانت دراسة الدكتور مفتاح الساعدي الذي تطرق إلى مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في المصارف الليبية، الأكثر شبها لدراستنا من حيث المتغير التابع والمستقل وإشكالية الدراسة.
الفرع الثاني: أوجه الاختلاف: 
وللمقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، قمنا بتحديد مجموعة من النقاط التي تساعدنا للوصول إلى القيمة المضافة في هذا البحث. 
الجدول رقم (1-2) : يوضح المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

	المجال
	الدراسة الحالية
	الدراسات السابقة

	الهدف
	تهدف هذه الدراسة الى التعرف عن التاجير التمويلي كصيغة حديثة لتمويل الاستثمارات وإبراز مدى اختلافه عن طرق القروض التقليدية 
	يوجد اختلاف في الدراسات السابقة من حيث الاهداف و العينة  إلا أن الهدف المشترك هو التمويل التأجيري.

	الاشكالية
	حاولت الدراسة الحالية معالجة الإشكالية التالية: مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في البنوك الإسلامية؟
	حاولت مختلف الدراسات السابقة التعرف على مدى تطبيق التأجير التمويلي في البنوك التجارية ومؤسسات التأجير التمويلي

	فترة ومكان الدراسة
	شملت الدراسة الحالية دراسة على سوق الإيجار المنافسة لبنك البركة  للفترة الممتدة بين 2013-2017
القوائم المالية الموحدة لبنكه الأم (ش م ب) بين سنتي
 2010-2014

	شملت الدراسة على عدة بنوك تقليدية منها وإسلامية وشركات تمويل تأجيري 

	أسلوب الدراسة والأدوات المستخدمة
	اعتمدنا في دراستنا الحالية على المنهج الوصفي في الجانب النظري والإستقرائي في الجانب التطبيقي وهذا من خلال عرض وتحليل النتائج باستخدام اسلوب الانحدار الخطي البسيط باستخدام البرنامج الاحصائي  EVIEWS 7 وبرنامج M-EXCEL 2007
	واعتمدت الدراسات السابقة على عدة اساليب في الجانب التطبيقي  منها من استخدمت  الاستبيان ومنها من استخدمت دراسة حالة وكدا تحليل القوائم المالية


المصدر: من إعداد الطالبين بناء على مراجعة الدراسات السابقة.
خلاصة الفصل:
تناولنا في هذا الفصل الإطار المفاهيمي للتمويل التأجيري  والبنوك الإسلامية من حيث أهدافها والأسس الحاكمة لمعمالاتها ، و يعتبر التمويل التأجيري أداة تمويلية للمؤسسات واستتمارية للبنوك الإسلامية، 
أما فيما يتعلق بإمكانية تطبيق هذا النوع كبديل لمراحل الاستثمار في الجزائر يعد أكثر موضوعية وخصوصًا في المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من نقص في رأس المال.
إن توجيه اهتمام الدولة بتشجيع صناعة التأجير التمويلي يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الطويلة الأجل لما توفره للمؤسسات من مصادر للأصول الثابتة دون تحمل أعباء مالية كبيرة، علاوة على ذلك ظهرت إلى جانب العديد من الكتابات التي تدعو إلى استخدام أشكال أخرى لاقتناء الأصول الطويلة الأجل، أنشطة وعمليات التأجير التمويلي التي اكتسبت أهمية كبيرة لدى الدول المتقدمة، وذلك كوسيلة لتسهيل عمليات حصول الشركات على الأصول الطويلة الأجل بأقل أعباء تمويلية ممكنة، كل هذه الأحداث والتطورات الايجابية يفترض أن تشجع على تبني مثل هذا الأسلوب بعد توفر الأرضية والمقومات التشريعية والقانونية التي تنظم عمليات الاستئجار التمويلي الذي يفترض أن يتناول الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية والتعاقدية لهذه العمليات مع مراعاة عدم التعارض مع المعايير الدولية.
كما تم التطرق الى الدراسات السابقة وعلاقتها بموضوع محل الدراسة، وكذا المرور بأوجه التشابه والإختلاف ثم التطرق إلى مقارنة شاملة من حيث هدف الدراسة والإشكالية وأسلوب الدراسة المتبع وكذا الأدوات المستخدمة.
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تمهيـــد : 
بعد التطرق في الفصل السابق للأسس النظرية والأدبيات التي لها صلة بموضوع دراستنا، سوف نقوم بإذن لله تعالى في هذا الفصل بإسقاط الجانب النظري على أرض الواقع، وذلك بإجراء دراسة حالة لطرفي العقد، ولقد وقع اختيارنا من جهة المؤجر على كل من بنك البركة الإسلامي الجزائري كأحد البنوك الإسلامية العاملة بالجزائر والتي تتعامل بعقد التأجير التمويلي ، والقوائم المالية لبنك مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) في المنامة لدولة البحرين كبنك ينشط خارج الجزائر، والذي من خلاله عمدنا إلى الحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات خصوصا تلك المتعلقة أو ذات الصلة المباشر بمتغيرات الدراسة، كالميزانيات الربع السنوية والمتضمنة صراحة لبندي الإجارة المنتهية بالتمليك وكذا الدخل الصافي بعد الضريبة. هذا البنك الإسلامي الذي ينشط في البحرين وله عدة فروع في عدة دول عبر العالم كان له الأثر البالغ والإيجابي في الإجابة عن إشكالية دراستنا والتي تمثلت في مدى التطبيق والنجاح في آن واحد لعقد التأجير التمويلي من جهة المؤجر، ولم يكن ذلك ممكنا لولا الإفصاح المالي المدقق من قبل خبراء محاسبيين معتمدين للقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  للمجموعة (البنك) وشركاته التابعة (المجموعة).
لقد سعينا من خلال هذه الدراسة إلى محاولة الإجابة عن إشكالية دراستنا الأساسية والتي تمثلت في مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري لكلا طرفي العقد معتمدين في ذلك على مجموعة من الأدوات والإجراءات المنهجية، قصد الوصول إلى الأهداف المرجوة من الدراسة وتحديد متغيراتها، وأخيرا عرض النتائج المتوصل إليها وتحليلها ومناقشتها قصد الخروج بمجموعة من الاقتراحات حسب وجهة نظرنا وهذا من خلال التطرق إلى ما يلي : 
المبحث الأول : الطريقة والأدوات المستخدمة في الدراسة
المبحث الثاني : عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها 
المبحث الأول : الطريقة والأدوات المستخدمة 
تلعب الطريقة والأدوات المستخدمة في الدراسة الميدانية دورا مهما في أهمية المعلومات ومصداقيتها من حيث جمعها ودراستها وتحليلها مما يعطي للبحث قيمة علمية، ومن خلالها يتسنى للباحث إثبات أو نفي فرضياته، وكذا الوصول إلى نتائج في نهاية البحث .

هذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث، حيث سوف يتناول المطلب الأول الطرق المتبعة في الدراسة، في حين سوف يتناول المطلب الثاني الأدوات المستخدمة في الدراسة .

المطلب الأول : الطريقة المتبعة في الدراسة 
الفرع الأول : وصف عينة الدراسة 
    يناقش هذا البحث مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في البنوك الإسلامية، هذا التطبيق ثم نجاحه أم فشله هو مربوط أساسا بطرفي هذا العقد، المؤجر من جهة والمستأجر من جهة أخرى، ومن هنا كان لزاما علينا أن نعتبر مجتمع الدراسة من جهة المؤجر كل تلك البنوك التي تتعامل بمعاملات إسلامية وقد وقع اختيارنا على بنك البركة الإسلامي الجزائري، وبنكه الأم بنك مجموعة البركة المصرفية الإسلامي بالبحرين ، في حين وقع الخيار من جهة المستأجر على مؤسسة مقاولات البناء لأحد الخواص ، كعينة من مجتمع واسع لكل عملاء البنوك الإسلامية، التي تتوافر فيهم القدرة وشروط الاستفادة من هذا النوع من العقود في التمويل، والتي تشكل في مجملها جانب الطلب الفعلي أو المحتمل على هذا المنتج المالي في التمويل.
هذا الخيار المزدوج لكل من المؤجر والمستأجر على حد سواء رأينا أنه يخدم ويتطابق مع إشكالية دراستنا وذلك لتوافر الكثير من عليهما .
أولا : عينة المؤجـــــر 
1- بنك البركة الجزائري :
1-  نشأة البنك :
هو أول بنك إسلامي مشترك بين القطاع العام والخاص يؤسس في الجزائر، أنشأ بتاريخ 20 ماي 1991  كشركة مساهمة في إطار قانون النقد والقرض رقم 90 - 10 الصادر في 14-04-1990 م.

وهو مؤسسة مؤهلة للقيام بكل العمليات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولقد بلغ رأس مال البنك آنذاك 500 مليون دينار جزائري، وامتثالا لأوامر مجلس النقد والقرض القاضية برفع رأس مال البنوك التجارية قبل بداية2010  ، إلى 10 مليار دينار جزائري، فان بنك البركة الجزائري أعلن عن رفع رأس ماله  من 2.5 مليار دينار جزائري إلى  10 مليار دينار جزائري موزعة كما يلي:
- شركة دله البركة القابضة الدولية56% .
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية )بنك عمومي جزائري)44.%

يقدم لعملائه مختلف العمليات  البنكية التي تقدمها البنوك التقليدية مع التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي مجال الودائع، يفتح البنك للأفراد والمؤسسات الحسابات التالية:

· حسابات الودائع تحت الطلب: تفتح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وهي حسابات جارية بالعملة الصعبة لأغراض السياحة والتجارة؛
· حسابات التوفير والادخار: تفتح للأشخاص الطبيعيين بحد أدنى  من الرصيد لا يقل عن 2000 دج ويمنح لصاحبها دفتر تسجيل فيه عمليات السحب والإيداع؛
· حسابات الاستثمار المخصص: وهي حسابات تمكن أصحابها من استثمار أموالهم في مشروع أو عدة مشاريع يختارونها وتكون معروفة لديهم؛
· حسابات الاستثمار غير مخصصة: تستثمر أموالها في مشاريع عامة ومشتركة، تتحصل حسابات الاستثمار على أرباح وفق نسب مشاعة يتفق عليها مسبقا، كما لا يقل رصيدها عن حد أدنى هو 1000 دج.
وكانت المراحل التي مر بها  بنك البركة الجزائري هي :
· 1991  تأسيس بنك البركة الجزائري؛
· 1994 الاستقرار والتوازن المالي للبنك؛
·  1999المساهمة في تأسيس شركة التامين البركة والأمان؛
·  2000المرتبة الأولى بين البنوك ذات رأس المال الخاص؛
·  2002إعادة الانتشار في قطاعات جديدة في السوق بالخصوص المهنيين والأفراد؛
·  2006زيادة رأس مال البنك إلى 2500000000 دج؛
·  2009زيادة ثانية لرأس مال البنك إلى 10 مليار دينار.
2- الهدف من إنشاء بنك البركة الجزائري:

 
الهدف من إنشاء البنك هو تغطية الاحتياجات الاقتصادية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير أساس الربا، وتشمل تلك الغايات على وجوه الخصوص ما يلي:

· تحقيق ربح حلال من خلال استقطاب الموارد وتشغيلها بالطرق الإسلامية.

· تحقيق أفضل العوائد بما يتفق مع ظروف العصر مع مراعاة  القواعد الاستثمارية السليمة.

· تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار، بالأسلوب المصرفي الغير ربوي.

· توفير التمويل اللازم لسداد احتياجات القطاعات المختلفة ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن أماكن الاستفادة من التسهيلات المصرفية التقليدية  .

يعتمد البنك في نشاطه على شبكة استغلال متكونة من الوكالات المنتشرة عبر التراب الوطني من وسط وشرق غرب جنوب، وهي قابلة للزيادة حسب خطة البنك للتوسع، وتتمثل فيما يلي :

· وكالة خطابي - وكالة الشراكة - وكالة وهران.

· وكالة سطيف  - وكالة بئر خادم - وكالة باتنة.

· وكالة الحراش  - وكالة تلمسان - وكالة غرداية. 
· وكالة روبية - وكالة البليدة - وكالة قسنطينة.
· وكالة عنابه - وكالة سكيكدة  - وكالة الوادي.

· وكالة بورج بوعريريج - وكالة عين امليلة - وكالة سيدي بالعباس.

· وكالة تيزي وزو - وكالة بسكرة - وكالة مستغانم.

· وكالة باب الزوار - وكالة الشلف. 
3- الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري:

امتاز المحيط الاقتصادي الجزائري بتحولات جذرية، والبنك هو جزء من هذا المحيط الذي يمكن أن تطرأ عليه بعض التغيرات،  وهذا ما جعل البنك يقوم بإعادة تهيئة وتكييف جميع هياكله لتتماشى مع طبيعة المحيط بغية ممارسة نشاطه الاقتصادي وتقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية.

سنعرض في الشكل الموالي الهيكل التنظيمي الخاص ببنك البركة الجزائري و مختلف أقسامه الإدارية:
الشكل رقم (2-1) : الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري
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المصدر : من إعداد الطالبين بناءا على معلومات مصلحة المستخدمين
2- بنك مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) :
1- تقديم البنك 
:
بنك مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب (مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong  العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة (A+ (bh (الطويل المدى)/  ((bh  A2 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (على المدى الطويل) و B (على المدى القصير).
وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة، ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 700 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا.
2- فروع البنك : 
فيما يلي شكل يبين انتشار الفروع عبر العالم : 

الشكل رقم : (2-2)  مواقع فروع مجموعة البركة حول العالم.
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المصدر : من إعداد الطالبين إعتمادا على الموقع الالكتروني:
http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=21 03/06/2018, 15:52pm.
ثانيا : عينة المستأجر : 
1- ش.م.م لمقاولة أشغال البناء والري متليلي (د.م) : 
هذه الدراسة من جهة المستأجر تناولت  اقتراح موجه لأحد مؤسسات المقاولين الخواص، والذي يرغب في حصوله على شاحنة من نوع هيونداي نصف مقطورة، لتعزيز حضيرته والرفع من قدرته التنافسية.

هذه المؤسسة تمارس نشاطها منذ سنة 2008 في نشاط مقاولة أشغال البناء والري  حسب سجلها التجاري:
· وضعيتها الجبائية والشبه جبائية صافية؛
·  العميل ملزم بالتقدم بطلب شراء لدى بنك البركة الجزائري وكالة غارداية للشاحنة النصف مقطورة من نوع هيونداي بمبلغ : 6840000 دج خارج الرسوم (HT)، بمساهمة للبنك تقدر ب 70 % من قيمة المنقول، هذا يعني أن المساهمة الشخصية للعميل سوف تكون بنسبة 30 %، أي في حدود المبلغ : 2052000 دج خارج الرسوم (HT)؛
· يمكن للعميل رفع خيار الشراء بمبلغ يقدر ب 1%  من الثمن الإجمالي للأصل المؤجر بعد الرسوم؛
· الدفعة الأولى تقدر ب 50%  من القيمة الإجمالية للأصل أي مبلغ 3420000 دج؛
· أقساط الدفعات تكون بشكل دوري في كل ثلات شهور من سنة لمدة أربع سنوات.
2- معلومات خاصة بالشركة المستفيدة :
يمكن تلخيص المعلومات التي يطلبها البنك من المؤسسة، للاستفادة من التمويل على أنها تتمثل في شكل الشركة واسمها، رأس مالها، ورقم القيد بالسجل التجاري، تحديد الأشخاص المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة. مع ضرورة التصريح أو تحديد الشخص المخول له سلطة استئجار الأصل محل التعاقد.
1- معلومات خاصة بنشاط الشركة المستفيدة :
· ميزانية الشركة و حساباتها الختامية عن ثلاث سنوات مالية سابقة عن تاريخ طلب التعاقد ؛

· الحالة الضريبية للشركة أمام الإدارة الضريبية، وأيضا أمام مصالح التأمينات الاجتماعية؛

· القروض التي حصلت عليها الشركة المستفيدة، مع توضيح الأعباء المالية الناشئة عن خدمة هذه القروض والضمانات الممنوحة للمقرضين؛

· عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة المستفيدة المستفيدة، مع توضيح اسم المؤجر وأقساط الإيجار السنوية؛

· الخطة الاستثمارية المستقبلية مع توضيح طبيعة هذه الاستثمارات وقيمتها ومخطط تمويلها.

2- معلومات خاصة بالاستثمار المطلوب تمويله:
يتم التطرق هنا إلى ثلاث جوانب متعلقة بهذه المعلومات :

ب.1. معلومات خاصة بالأصل المطلوب تمويله :
· طبيعة الأصل ونوعه ومصدر إنتاجه؛
· اسم البائع أو المورد ؛
تحديد شروط الوفاء بثمن الأصل، أو الدفعات النقدية اللازمة لتمويل استلامه.

ب.2. معلومات خاصة بعمر الأصل المطلوب تأجيره:

· العمر الاقتصادي؛

· المدة المقررة قانونا لإهلاكه الضريبي.

ب.3. معلومات خاصة بنمط تشغيل الأصل المطلوب تأجيره :

· عدد الساعات المقررة للتشغيل اليومي للأصل؛

· طبيعة الاستثمار المتحقق من خلال الانتفاع بالأصل؛

· هل هو استخدام مستحدث ؟
· أم إحلال أصل سبق استخدامه؟
· فان كان استخدام مستحدث فهل هو لإنتاج منتوج جديد ؟
· موقع التشغيل .
وفي ضوء البيانات السابقة يكون في مقدور شركات التأجير التمويلي التعرف على كل ما يخص عامليها .

وبالإضافة إلى ما تقدم تطالب شركة التأجير التمويلي الشركة المستفيدة بتقديم الموازنة التقديرية للسنوات القادمة.

ويتضح أن المعلومات التي تطلبها هذه الشركات تتماثل مع تلك التي تطلبها البنوك عند منح الائتمان، وبعبارة أخرى إن التأجير التمويلي في نظر الشركات القائمة به لا يعدو أن يكون عملية تمويلية تستفيد منها الشركات الطالبة، وعليه لابد أن تستوثق من قدرتها على الوفاء بالأعباء المالية الناشئة عن هذا التعاقد.

الفرع الثاني : طريقة جمع البيانات 
بغرض تنفيذ أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم جمع البيانات اللازمة لها عن طريق المصادر والأدوات التالية :

أولا : مصادر ثانوية :

حيث تم معالجة الإطار العام للدراسة ( الأدبيات النظرية والتطبيقية ) من خلال الاعتماد على البيانات الثانوية والتي هي عبارة عن الكتب، المراجع العربية والأجنبية ذات الصلة بالموضوع ، المجلات والمقالات العلمية والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث في مواقع الانترنت.
ثانيا : مصادر أولية 
لمعالجة الجانب التطبيقي لموضوع الدراسة وتحليله، تم الاعتماد بالدرجة الأولى على القوائم المالية الموحدة  الربع سنوية  والسنوية لبنك مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب)البحريني، بعض الوثائق المتحصل عليها من بنك البركة الجزائري والتي تخص الاعتماد الإيجاري لبعض عملائها.
ثالثا : المنهج المتبع في الدراسة
حيث أن فحص فرضيات الدراسة يستلزم تحليلات لبعض البيانات وترتيبها في شكل جداول لتسهيل عملية ملاحظة هذه البيانات واستقراءها، والتعليق عليها في إطار تحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي استنادا إلى معلومات جمعت ورتبت في شكل جداول، وأيضا تلك المخرجات المتحصل عليها من خلال استعمال بعض البرامج الإحصائية كبرنامجي Excel2017 وبرنامج EViews 7، بالإضافة إلى تحليل تلك المعطيات والجداول التي توفرت لدينا من خلال تصريحات حديثة  لبعض الخبراء الاقتصاديين المختصين، لمجلات متخصصة أيضا في الميدان من داخل التراب الوطني لسوق الإيجار بالجزائر والمكانة التي يحتلها بنك البركة من بين هؤلاء اللاعبين الأساسين في هذا السوق التنافسي.

المنهج الوصفي التحليلي أيضا اعتمدناه في تحليل تلك القوائم المالية الموحدة للشركة الأم لبنك البركة الإسلامي مابين سنتي ( 2010م-2014م)، والصادر رسميا من موقع بنك البركة البحريني في شكل ربع سنوي، والتي تمت عملية تدقيقها ومراجعتها من قبل مراجعي حسابات معتمدين
، مما أضفى تلك الثقة العالية في جودة وصحة تلك الأرقام المتحصل عليها، لخدمة متغيرات الدراسة بشكل مباشر، وبناءا على تلك القوائم تمكنا من وضع نموذج اقتصادي في صياغة رياضية دقيقة للتنبؤ وكذا تفسير سلوك المتغير التابع الذي ورد في بند الدخل الصافي بعد الضريبة، هذا الأخير كلما كبر عبر عن النجاح وكلما صغر عبر عن الفشل بناءا على المتغير المستقل والذي ورد في بند الإجارة المنتهية بالتمليك .

جانب المستأجر هو الآخر شمله المنهج الوصفي التحليلي بعد حصولنا على وثيقة تخص استفادة احد العملاء من عقد تمويل تأجيري، وكانت عبارة عن وثيقة تخص جدول يبين الاستهلاك والفائدة للأصل تم استئجاره عبر الفترة الممتدة مابين (30/08/2012  إلى  30/08/2016) . 
المطلب الثاني : الأدوات المستخدمة في الدراسة 
الفرع الأول : مفهوم نموذج الانحدار الخطي البسيط
أولا : نموذج الانحدار الخطي البسيط
يعتبر هذا النموذج من أكثر النماذج شيوعا في التحليل القياسية وذلك لسهولة استخدامه وحساب معلماته وتطبيقاته، إلى جانب ذلك فان هناك العديد من العلاقات الاقتصادية التي يمكن قياسها باستخدام هذه النماذج، ونموذج الانحدار الخطي البسيط هو نموذج قياسي يصف العلاقة الخطية بين متغيرين احدهما تابع(y) والأخر مستقل (x). ويأخذ الشكل الرياضي التالي
 :
يمكن نمذجة العلاقة بين المتغيرين 
[image: image2.wmf]i
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على الشكل :  
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حيث : 
[image: image5.wmf]i
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 يسمى بالمتغير المُفَسَّر أو التابع و 
[image: image6.wmf]i
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 بالمتغير المُفَسِّر أو المستقل، 
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و 
[image: image8.wmf]1
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هما معلما النموذج.
أما 
[image: image9.wmf]i
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 فيمثل الخطأ في تفسير 
[image: image10.wmf]i
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، ومنه يمكن كتابته انطلاقا من العلاقة: 
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 ويرجع وجود حد الخطأ إلى إهمال بعض المتغيرات المستقلة التي يمكن أن تؤثر على المتغير التابع في النموذج و حدوث خطأ في كل من تجميع البيانات وقياس المتغيرات الاقتصادية و يرجع ذلك أيضا إلى الصياغة الرياضية غير السليمة للنموذج. 
ويترتب على إسقاط هذا الافتراض حدوث أخطاء تحديد تتمثل في إغفال متغيرات مستقلة هامة في نموذج الانحدار المراد تقديره، أو احتواء هذا النموذج على متغيرات مستقلة غير هامة وفي تغير معاملات الانحدار أي أن معاملات الانحدار قد لا تظل ثابتة أثناء الفترة الزمنية التي تم تجميع البيانات عنها.
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: الحد العشوائي أو حد الخطأ .
وكإسقاط مباشر على دراستنا يعود إدخال حد الخطأ 
[image: image13.wmf]i
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  إلى أسباب أهمها:
· صعوبة إدخال كافة المتغيرات المؤثرة في الظاهرة، إذ أنه لا يمكن جمع كافة البيانات عن المتغيرات المؤثرة في الظاهرة، فالربح الصافي للبنك هو نتيجة نشاطات متعددة للبنك تتعدى الإجارة بالتمليك لوحدها بطبيعة الحال، فالبنك يقتحم أسواق أخرى كالمضاربة والمشاركة والسلم .. إلخ وكل نشاط اوعملية تساهم في زيادة أو انخفاض ربح البنك،  لذا سنضطر إلى  حذف المتغيرات التي لا نملك بيانات عنها  و نعوضها بعنصر حد الخطأ (
[image: image14.wmf]i
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)  ليمثل هذه المتغيرات المحذوفة .
· صعوبة التنبؤ بتصرفات الأفراد فتصرفاتهم تتخذ طابع عشوائي.
· حدوث أخطاء ناجمة في كل من تجميع البيانات و قياس المتغيرات الاقتصادية.

ثانيا : فرضيات النموذج :
1. الفرضية الأولى : الأمل الرياضي للأخطاء معدوم :                                   
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2. الفرضية الثانية : تجانس (ثبات) تباين الأخطاء Homoscedasticity  :
  وهو ما يعني أن تشتتها حول المتوسط ثابت، ونعبر عنها رياضيا بالكتابة:     
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3. الفرضية الثالثة : عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء: بمعنى أن التباينات المشتركة لأخطاء الملاحظات المختلفة تكون معدومة، وهذا على مختلف مشاهدات مكونات العينة، ونعبر عنها رياضيا كما يلي :          
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4. الفرضية الرابعة : الأخطاء مستقلة عن  Xi:                
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الفرع الثاني  : تقدير معاملات النموذج الخطي البسيط
أولا: طريقة المربعات الصغرى
إن هذه الطريقة تحاول إيجاد أحسن تصحيح خطي بتدنئه مربعات الانحراف (بين المشاهدات الفعلية والمقدرة) 
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، حيث:
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. (أنظر الشكل رقم (1)).

الشكل رقم ( 3-2) : الهدف من طريقة المربعات الصغرى


المصدر: إعداد الطالبين بناءا على قيم  xوy
وهذا ما يمكن كتابته رياضيا بـ : 
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والشرط اللازم لتدنئة هذه العلاقة هو أن تكون المشتقات الجزئية بالنسبة 
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 معدومة أي :
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بعد حل جملة المعادلين السابقة تتحصل على تقدير معلمتي النموذج :
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ومن المفيد استخدام صيغة مكافئة لتقدير 
[image: image26.wmf]1
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 :
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ويكون النموذج المقدر (خط الانحدار) بطريقة المربعات الصغرى المقدرة (OLS) كما يلي:
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ثانيا : خصائص مقدرات المربعات الصغرى :

أ- خاصية عدم التحيز: التحيز هو ذلك الفرق بين مقدرة ما ووسط توزيعها، فإذا كان هذا الفرق يختلف عن الصفر نقول عن ذلك المقدر بأنه متحيز. وإذا عدنا إلى مقدرتي المربعات الصغرى فإننا نجد 
[image: image29.wmf](

)

(

)

0

0

1

1

ˆ

,

ˆ

b

b

b

b

=

=

E

E

ومنه نقول أن 
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 هما مقدرتين غير متحيزتين  لـ
[image: image32.wmf]0
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على التوالي.

ب- أفضل مقدر خطي غير متحيز BLUE : تنطلق هذه الفكرة من نظرية Gauss-Markov والتي تقول" من بين المقدرات الخطية وغير المتحيزة، تكون مقدرتا المربعات الصغرى العادية 
[image: image34.wmf]0
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 أفضل مقدرتين خطيتين وغير متحيزتين، حيث أن لها أصغر تباين ممكن مقارنة مع بقية المقدرات الخطية وغير المتحيزة الأخرى".
ج-خاصية الاتساق: إذا واجهنا مشكلة تحيز مقدرة ما، فإننا ننظر إلى الخاصية التقاربية لذلك المقدر، ويحدث ذلك لما يكون المتغير المستقل 
[image: image36.wmf]i
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 عبارة عن متغير تابع ومبطأ بفترة زمنية ما، ونقول عن 
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 بأنه مقدر متسق (Consistent Estimator)، إذا كان:  كلما 
[image: image38.wmf]¥
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 فإن توزيع المعاينة لـ 
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 يقترب من القيمة الحقيقية 
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، ونقول أن النهاية الاحتمالية للمقدر 
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هي 
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 ونكتب : 
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       لكن هذا الشرط غير كاف للحصول على مقدر متسق، بل يجب أن تكون قيمتا التحيز والتباين تقتربان أو تساويان الصفر كلما اقترب n من ما لا نهاية أي:
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   وبتحقق هذين الشرطين، نقول عن المقدر 
[image: image45.wmf]1
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 بأنه مقدر متسق للمعلمة الحقيقية. إن المقدرات المتحصل عليها لكل من 
[image: image46.wmf]0

b

، 
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و
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 سواء بطريقة المربعات الصغرى أو غيرها هي تقديرات نقطية، ولكن من المهم أن يكون لدى الاقتصادي أكثر من اختيار، ولذلك يجب أن نبني مجالا لهذه المقدرات وذلك بقبول مستوى ثقة معين وهو ما نسميه بالتقدير المجالي للمعالم.
الفرع الثالث:  توزيع المعاينة للمقدرات والتقدير المجالي للمعالم:

أولا:  حساب تباينات المقدرات 

لبناء مجال الثقة للمعالم، يتعين معرفة تباين كل من 
[image: image49.wmf]0
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و البواقي.

· تباين 
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· تباين 
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وبناءا على هذا التعريف تكون الانحرافات المعيارية (Standard déviations) هي الجذور التربيعية لتباينات المقدرات، أما الأخطاء المعيارية (Standard errors) فهي الجذور التربيعية لمقدرات الانحرافات المعيارية أي : 
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نلاحظ أن تباين كل مقدر غير معروف لأنه يرتبط بتباين الأخطاء النظري 
[image: image56.wmf]2
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، فينبغي في هده الحالة تقدير تباين الأخطاء للحصول على تباين البواقي :  
............(11) 
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ثانيا :بناء مجال الثقة للمعالم 
بمعرفة توزيع 
[image: image58.wmf]0
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 و
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 يمكن تكوين مجالات ثقة وإجراء اختبار الفرضيات الموضوعة حول معالم الانحدار 
[image: image60.wmf]0
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 و
[image: image61.wmf]1
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على التوالي، نعطي مجالا للقيم التي يمكن أن تحتوي عليها معالم الانحدار الحقيقية، مع كل مجال ثقة نضع مستوى إحصائيا للمعنوية، حيث أن احتمال احتواء المجال المذكور على معلمة الانحدار الحقيقية يكون واحد مطروحا منه مستوى المعنوية، أي 
[image: image62.wmf])
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، ولتكوين مجال الثقة من التوزيع t بالنسبة للمعلمين 
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 و 
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نكتب القانون الخاص لكل معلمة :

في حالة 
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 و 
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 غير معروف :
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عند مستوى معنوية 
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 يكون مجال الثقة لكلا المعلمين : 
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توزيع المعاينة لـ 
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إذا ضربنا (داخل الاحتمال) كل الأطراف بواسطة 
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 : القيمة الحرجة لتوزيع Student  بدرجة حرية 
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 ونجد من جدول التوزيع القيمة المحسوبة.

في حالة >30
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عند مستوى معنوية 
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 يكون مجال الثقة لكلا المعلمين : 
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نفس الشيء، نضرب (داخل الاحتمال) كل الأطراف بواسطة 
[image: image94.wmf]0

ˆ

ˆ

b

s

(
[image: image95.wmf]1

ˆ

ˆ

b

s

) ونضيف
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 : القيمة الحرجة للتوزيع الطبيعي بنسبة معنوية 
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 ونجد من جدول التوزيع القيمة المحسوبة. كلما كان مجال الثقة ضيقا كلما كان المقدر أحسن، لأن الأخطاء المعيارية تكون أصغر.
نبني أيضا مجال الثقة لـ
[image: image101.wmf]2

s

. لدينا :

[image: image102.wmf])

2

(

2

-

n

a

c

~
[image: image103.wmf]2

2

ˆ

)

2

(

e

e

s

s

-

n

 ............(20)

[image: image104.wmf])

2

(

2

-

n

a

c

 :القيمة الحرجة لتوزيع 
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 بدرجة حرية 
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يكون مجال الثقة لتباين الأخطاء :
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المبحث الثاني : عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها 
المطب الأول : تقديم نتائج الدراسة 

الفرع الأول : جمع البيانات 

أولا:  المعلومات التي تخص المؤجر 

1- بنك البركة الجزائري :
1- تقييم الإيجار التمويلي في الجزائر مابين سنتي 2013 - 2017 :
 يعرف السوق بأنه ذلك المكان الذي يلتقي فيه كل من عنصري العرض والطلب على منتج معين، من خلال هذا التعريف المختصر سوف نسعى إلى تسليط الضوء على عنصر العرض لمنتج الإيجار التمويلي بالجزائر وهذا بالتطرق إلى اللاعبين الأساسين في هذا السوق والحصة السوقية لأهم العارضين.

لقد برزت الحاجة الماسة في الاقتصاد الوطني الجزائري إلى وجود مؤسسات وبنوك مالية، سواءا كانت وطنية أو أجنبية، لتغطية ذلك الطلب المعتبر من مختلف المنتجات المالية، على غرار العديد من دول العالم التي خطت خطوات معتبرة في هذا المجال. من هنا ولما يمتلكه عقد التأجير التمويلي من خصائص هامة تميزه عن باقي وسائل التمويل الأخرى، برزت الحاجة الملحة لتكييف هذا النوع من العقود في الجزائر الآخذ  في النمو،  مع الصعوبات الجمة التي تواجهها العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية تأسيسها  أو مراحلها الفتية، وكذلك حاجيات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في وضعياتها الحالية الاستثمارية منها والتمويلية وما يشكله ذلك من الضغط المتصاعد على عنصر الطلب في مجال التمويلات بصفة عامة ومجال التمويل التأجيري بصفة خاصة . 

إن دراسة السوق الحالية تمكننا من إحصاء أهم العارضين لمنتج التأجير التمويلي فنجد أهمها : 

  شركتين خاصتين للإيجار التمويلي وهما : الشركة العربية للإيجار التمويلي ALC   والمغرب للإيجار الجزائر MLA، شركتين وطنيتين وهي فروع لبنوك عمومية جزائرية وهما ليزنغ الجزائر ILA   والشركة الوطنية للإيجار SNL وشركة سوفيناس SOFINANCE .

كما أن هذا المنتج تعرضه بنوك خاصة أجنبية وهي كالآتي : 

بنك البركة الجزائر BANK ELBARAKA، سوسيتي جنرال SGA، نتيكسيس NATIXIS، سيتي لام الجزائر CETELEM ALGERIE وبينبي بريبا BNP PARIBAS . بالإضافة إلى ذلك يمارس هذا النشاط بنك عمومي وهو بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR، غير أن نشاطه يقتصر فقط على إيجار العتاد الفلاحي المنتج محليا المنتج محليا.
الجدول رقم(2-1):  الحصة السوقية لشركات الإيجار التمويلي في السوق لسنة 2013
	شركات الإيجار التمويلي
	حصتها في السوق لسنة  2013(%)
	سنة بداية النشاط

	ALC
	15%
	2002

	MLA
	16%
	2006

	SNL
	02%
	2010

	ILA
	01%
	2011

	SOFINANCE
	11%
	2001

	BANK ELBARAKA
	14%
	1993

	SGA
	24%
	2002

	NATIXIS BANK
	06%
	2006

	BNP PARIBAS
	10%
	2006

	AGB BANK
	01%
	2010


المصدر: مخطار بودالي، تقييم سوق الإيجار التمويلي في الجزائري للفترة 2007-2013، مجلة البشائر الإقتصادية، العدد 3،  المركز الجامعي غليزان، مارس 2016، ص120.
2- المقارنة ما بين إبرام عقد التمويل التأجيري لدى الشركات العاملة في الجزائر :
في هذا العنصر ومن خلال جمع المعلومات المتحصل عليها من مختلف المواقع الإلكترونية لشركات الإيجار التمويلي، سوف نعرض شروط الإيجار التمويلي من حيث مدة العقد، المساهمة الشخصية للعميل وتكلفة الإيجار، حتى يتسنى لنا فهم جزء من المنافسة واستقطاب كل جهة على حساب الأخرى من الحصة السوقية لجانب الطلب لهذا النوع من المنتج التمويلي  : 

الجدول رقم(2-2): الفروق في شروط  عقد الإيجار التمويلي بين شركات الإيجار
	شركات الإيجار التمويلي 
	مدة العقد
	المساهمة الشخصية
	تكلفة الإيجار(النسبة من تكلفة المشروع الكلية  %)

	ALC
	3 – 5 سنوات 
	%20- 30%
	12%- 15%

	MLA
	3 – 5 سنوات
	%20- 30%
	12%- 15%

	SNL
	4 – 5 سنوات
	%05- 30%
	%10- %12

	ILA
	5 – 7 سنوات
	0  %
	%10- %12

	SOFINANCE
	3 – 5 سنوات
	%20- 30%
	12%- 15%

	BANK ELBARAKA
	3 – 15 سنة
	%20- 30%
	%07-21%

	SGA
	3 – 5 سنوات
	0  %
	متغير بتغير القرض الممنوح

	NATIXIS BANK
	3 – 5 سنوات
	10  %
	تنخفض عندما ترتفع قيمة القرض

	BNP PARIBAS
	3 – 5 سنوات
	0  %
	متغير بتغير القرض الممنوح

	AGB BANK
	3 – 5 سنوات
	10%- 30%
	12%- 15%

	BADR
	2 – 7 سنوات
	%20- 30%
	09%


المصدر : مخطار بودالي ، مرجع سابق، ص123.
2- بنك مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) البحريني :
1- مقارنة الاجارة المنتهية بالتمليك مع المضاربة والمشاركة الى اجمالي الموجودات و الارباح:
من خلال الميزانيات التي توفرت لدينا في الملاحق لهذا البنك سوف نقوم بإعداد جدول تفصيلي، لمقارنة المتغير المستقل للدراسة (الإجارة المنتهية بالتمليك)، بمتغيرات أخرى افترضنا أنها تدخل ضمن الحد العشوائي (المضاربة والمشاركة، إجمالي الموجودات)، هذا لفهم فكرة  توظيف إدارة هذا البنك لاستثمار أمواله اتجاه عنصري الإجارة المنتهية بالتمليك (متغير الدراسة المستقل )، وكذا المضاربة والمشاركة، على سبيل المقارنة والتنبؤ بإدراك الإدارة  لأهمية ومساهمة متغير الدراسة الرئيس في الهدف الأساسي لأي بنك وهو تحقيق الأرباح وخلق الثروة .
سنقوم بتجميع البيانات الخاصة بمؤشرات الدراسة بإضافة موشر الربح الصافي الى الجدول رقم في الجدول الموالي:
الجدول رقم(2-3): يوضح مقارنة الإجارة المنتهية بالتمليك مع المضاربة والمشاركة إلى إجمالي الموجودات والربح الصافي لبنك مجموعة البركة المصرفية مابين سنتي 2010-2014   
الوحدة : الف دولار امريكي
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	الأرباع
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول

	الإجارة المنتهية بالتمليك
	353654
	395356
	408358
	464299
	485470
	505101
	595730
	633801
	701569
	783920
	830920
	891279
	1003165

	المضاربة والمشاركة
	1036193
	960387
	1154525
	908647
	921859
	897255
	855384
	859380
	901777
	897882
	1024361
	1034797
	1337357

	إجمالي الموجودات
	13724101
	13623237
	14978589
	16296292
	16461213
	16377510
	17452479
	17618526
	18351752
	19467707
	19501781
	19886174
	21273531

	نسبة الإجارة إلى اجمالي الموجودات
	2,58%
	2,90%
	2,73%
	2,85%
	2,95%
	3,08%
	3,41%
	3,60%
	3,82%
	4,03%
	4,26%
	4,48%
	4,72%

	نسبة المضاربة والمشاركة إلى اجمالي الموجودات
	7,55%
	7,05%
	7,71%
	5,58%
	5,60%
	5,48%
	4,90%
	4,88%
	4,91%
	4,61%
	5,25%
	5,20%
	6,29%

	الربح الصافي
	48342
	46599
	52552
	53463
	56591
	55979
	57385
	63211
	62610
	65748
	74174
	57213
	66551


المصدر : من إعداد الطالبين بناء على ميزانيات البنك  انظر الملحق من 02 الى الملحق 14
من خلال الجدول(2-3) وبالاستعانة بمخرجات برنامج excel 2007 سوف نقوم بتحليل بعض الرسوم البيانية لمقارنة المتغير المستقل للدراسة (الإجارة المنتهية بالتمليك)، بمتغيرات أخرى افترضنا أنها تدخل ضمن الحد العشوائي (المضاربة والمشاركة، إجمالي الموجودات)، هذا لفهم فكرة  توظيف إدارة هذا البنك لاستثمار أمواله اتجاه عنصري الإجارة المنتهية بالتمليك (متغير الدراسة المستقل )، وكذا المضاربة والمشاركة، على سبيل المقارنة والتنبؤ بإدراك الإدارة  لأهمية ومساهمة متغير الدراسة الرئيس في الهدف الأساسي لأي بنك وهو تحقيق الأرباح وخلق الثروة .
بإدخال بيانات الجدول السابق لبرنامج excel 2007   تحصلنا على ما يلي :
الشكل رقم (2-3): مقارنة الإجارة المنتهية بالتمليك مع المضاربة والمشاركة إلى إجمالي الموجودات 
الوحدة :ألف دولار أمريكي
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المصدر : من إعداد الطالبين بناء على الجدول رقم (2-3)
 من خلال هذه الأعمدة البيانية وبالنظر في تطور القيمة التي يوجهها البنك في إطار توزيعه لاستثماراته في مجال التمويل عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك وكذا التمويل عن طريق المضاربة والمشاركة، يمكننا وبوضوح أن نلاحظ مايلي :
· أن موجودات البنك في شكل إجارة منتهية بالتمليك، مضاربة ومشاركة، قد كانت على التوالي بقيمة 000353654 دولار أمريكي، 0001036193 دولار أمريكي في الربع الأول من سنة 2010، بنسبة 2,58%، 7,55% إلى إجمالي الموجودات على التوالي، إذ أن القيمة المخصصة للإجارة في هذه الفترة كانت تقارب ربع ما يوجهه البنك في اتجاه المضاربة والمشاركة معا هذه النسبة بدأت في التقارب التدريجي خلال العامين 2011-2012، هذا يدلل على أن البنك يقتحم أسواق المشاركات إيمانا منه بأن العوائد المرتفعة تتأتى من المشاريع الأعلى مخاطرة .
· وصلت هذه النسبة إلى التماثل تقريبا في الربع الأول من سنة 2013 بنسبة 4,03% و 4,61%   لكل من الإجارة المنتهية بالتمليك، المضاربة والمشاركة على التوالي، وهي إشارة واضحة أنه في غضون ثلاث سنوات أصبحت إدارة هذا البنك تؤمن بأهمية الاستثمار والدفع بمزيد من أمواله في اتجاه التمويل عن طريق الإجارة لما لذلك من اثر ملموس على ربحه الصافي . 
بالاستعانة ايضا بنفس البرنامج EXCEL 2007 وبإدخال السلاسل الزمنية لكل من عنصر الإجارة المنتهية بالتمليك، المضاربة والمشاركة، وكذا عنصر الربح الصافي تمكنا من الحصول على البيان التالي: 
الشكل رقم (2-4): الرسم البياني عنصر الإجارة المنتهية بالتمليك، المضاربة والمشاركة، وكذا عنصر الربح الصافي في الفترة مابين : 2010-2014م لبنك مجموعة البركة المصرفية البحريني
الوحدة :ألف دولار أمريكي
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المصدر: من إعداد الطالبين ببرنامج EXCEL 2007 بناءا على بيانات الجدول رقم (2-3)
·  من خلال الرسم البياني الأخير ومن خلال الجدول رقم(2-3) يمكننا ملاحظة أن ربح البنك قد بدأ من الرقم 48342000 دولار أمريكي في الربع الأول من سنة 2010 م، ليصل إلى الرقم 66551000 دولار أمريكي في الربع الأول من سنة 2010 م، بزيادة تقدر بحوالي 37.66 % .  
·  الربح الصافي للبنك بدأ بالزيادة التدريجية في كل سنة قدرت في حدها الأدنى ما يقارب الـ 1% في كل ثلاثي من سنوات الدراسة،  وبزيادة أقصاها بلغت الـ 16.32% في الربع الثالث من سنة 2013 . هذه الزيادة القصوى في الربح الصافي قابلت أقصى تقارب بين نسبتي الإجارة المنتهية بالتمليك ونسبة المضاربة والمشاركة إلى إجمالي موجودات البنك .
·  من البيان الخاص بالمبالغ المستثمرة في التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك والتمويل عن طريق المضاربة والمشاركة، يمكننا وبوضوح رصد ذلك الانكماش في المبالغ المستثمرة في اتجاه المضاربة والمشاركة، والذي قابله زيادة ملموسة في تلك المبالغ المرصودة على سبيل الاستثمار في جانب التمويل عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، خصوصا في الفترة ما بين الربع الأول من سنة 2011 إلى غاية الربع الأول من سنة 2013 ، هذا التحليل في تصاعد منحنى الإجارة بالتوازي مع انكسار منحني المضاربة والمشاركة، يتفق مع واقع حال البنوك الإسلامية التي أصبحت تفضل عقود المداينات (المرابحة، الإجارة، السلم.. )، عن عقود المشاركات والمضاربة لما يكتنف هذا الأخير من مخاطر عالية، وذلك لعدم إمكانية تطبيق الضمان، لأن يد شريك المصرف على المال يد أمانة، والمخاطر هنا تتوقف على عائد المشاركة وهو أمر مظنون، لذلك تعتقد أغلب المصارف الإسلامية بأن عقود المشاركات إجمالا، من أكثر عقود التمويل ارتباطا بالمخاطر الفنية والائتمانية والتشغيلية، فنتائج المشاركة في اغلبها، غير مؤكدة ومحفوفة المخاطر، وقد تكون ربحا أم خسارة، والبنك ملزم بتحمل نتائجها وفقا للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم .
هذه البيانات والنسب ورغم وضوح دلالتها عبر الزمن المدروس تبقى غير كافية في الإجابة عن أحدى الفرضيات الأساسية لهذه الدراسة والقائلة: بأن الاستثمار في التمويل التأجيري وبعد تطبيقه داخل البنوك الإسلامية يحرز نجاحا لهذه البنوك ويساهم بشكل كبير في الربح الصافي لديها .
هذه الإجابة الشافية بلغة إحصائية بإذن الله، سوف تكون بصياغة النموذج الذي يعطينا الربح الصافي كمتغير تابع في هذه الدراسة، بدلالة الإجارة المنتهية بالتمليك كمتغير مستقل على افتراض انه متغير أساسي مفسر لجل التغيرات التي تحدث في المتغير التابع.
2- الإيجار المنتهي بالتمليك وأثره على الدخل الصافي بعد الضريبة لبنك مجموعة البركة المصرفية : 

 لا يمكننا بأي حال من الأحوال في هذه الدراسة وخصوصا تلمس ذلك التأثير للمتغير المستقل (الإيجار المنتهي بالتمليك ) على سلوك المتغير التابع ( الدخل الصافي بعد الضريبة )، ذلك أن الدراسة الدقيقة والتي تجيبنا عن إشكالية دراستنا التي تمثلت في مدى التطبيق والنجاح لعقد التأجير التمويلي في البنوك الإسلامية، تقتضي منا وجوبا توفر أرقام تفصيلية عبر الزمن لهذين المتغيرين، فكانت القوائم المالية الموحدة لهذا البنك الأم هي مصدر لتلك الأرقام ، خصوصا الربع سنوية منها، ما بين سنتي 2012-2014 وكان ولا بد من أن تكون تلك الأرقام  مدخلات لبرامج إحصائية متخصصة، بغية الوصول إلى مخرجات تفصيلية بالغة الدقة لهذه البرامج سواء كانت أرقاما أم رسوما بيانية، تفسر لنا سلوك المتغير التابع تبعا للمتغير المستقل، للوصول إلى إجابات شافية حول هذا النجاح من فشله بناءا على المبالغ التي تخصصها هذه البنوك في اتجاه استثمارها في هذا النوع من التمويلات.

ثانيا : جمع البيانات التي تخص المستأجر:
في هذا الشطر من الدراسة سوف يكون جوهر التحليل مرتكز على مقارنة تكلفة التمويل بافتراض أن :
المرة الأولى : المؤسسة ستطلب تمويلا عن طريق التمويل التأجيري من بنك البركة الإسلامي
المرة الثانية : المؤسسة ستطلب تمويلا عن طريق القرض الكلاسيكي من بنك تقليدي .
1- إعداد جدول استهلاك القرض الإيجاري ش.م.م (د.م) لمقاولة أشغال البناء والري :
بناءا على المعطيات التالية : 
· العميل تقدم بطلب شراء لدى بنك البركة الجزائري وكالة غارداية للشاحنة النصف مقطورة من نوع هيونداي بمبلغ : 6840000 دج خارج الرسوم (HT)، بمساهمة للبنك تقدر ب 70 % من قيمة المنقول، هذا يعني أن المساهمة الشخصية للعميل سوف تكون بنسبة 30 %، أي في حدود المبلغ : 2052000 دج خارج الرسوم (HT).
· العميل يطلب صيغة التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك .
· يمكن للعميل رفع خيار الشراء بمبلغ يقدر ب 1 %  من الثمن الاجمالي للأصل المؤجر بعد الرسوم.
· الدفعة الأولى تقدر ب 50 %  من القيمة الإجمالية للأصل أي مبلغ 3420000 دج
· أقساط الدفعات تكون بشكل دوري في كل ثلاث شهور من سنة لمدة أربع سنوات. 
· وبناءا على جدول الأقساط الايجارية الموجود في الملحق رقم (01): مع تغيير قيمة الرسم على القيمة المضافة من 17%  إلى 19  % .
سنقوم بإعداد استهلاك القرض الإيجاري :
         الجدول رقم(2-4): يبين الاستهلاك والفائدة للأصل المستأجر     الوحدة (دج)
	مبلغ المتبقية
	الأجرة المستحقة
	مبلغ الضريبة
	الأجرة خ الضريبة
	تاريخ الاستحقاق
	الرقم 

	5090490,99
	4069800,00
	649800,00
	3420000,00
	30/08/2018
	1

	4772335,30
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/11/2018
	2

	4454179,62
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	28/02/2019
	3

	4136023,93
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/05/2019
	4

	3817868,24
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/08/2019
	5

	3499712,55
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/11/2019
	6

	3181556,87
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	29/02/2020
	7

	2863401,18
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/05/2020
	8

	2545245,49
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/08/2020
	9

	2227089,81
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/11/2020
	10

	1908934,12
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	28/02/2021
	11

	1590778,43
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/05/2021
	12

	1272622,75
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/08/2021
	13

	954467,06
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/11/2021
	14

	636311,37
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	28/02/2022
	15

	318155,69
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/05/2022
	16

	0,00
	318155,69
	50797,97
	267357,72
	30/08/2022
	17

	 
	9160290,99
	1462567,47
	7697723,52
	 المجموع
	 


المصدر : من إعداد الطالبين بناء على الملحق رقم(01)
2- إعداد جدول استهلاك القرض الكلاسيكي ش.م.م (د.م) لمقاولة أشغال البناء والري :
بناءا على معلومات مقدمة من إطار في بنك الفلاحة والتنمية الريفية يمكننا إعداد جدول استهلاك القرض للعميل بالمعطيات التالية : 
1- يحتسب دفتر استحقاق القرض الكلاسيكي على نفس دفتر الاستحقاق للقرض الإيجاري؛
2- مساهمة الزبون ستكون في حدود نسبة 50 % من القيمة الإجمالية للاستثمار؛
3-  معدل الفائدة ب 9 %؛
4- الأقساط تدفع بدفعات متساوية كل ثلاث أشهر من كل سنة.
المبلغ المقترض خارج الرسوم يساوي 6840000 x 50= %  3420000 دج.
ومنه يكون جدول دفتر استحقاق تسديدات القرض الكلاسيكي   كالتالي : 
الجدول رقم (2-5): دفتر استحقاق تسديدات القرض الكلاسيكي   الوحدة (دج)
	إستهلاك القرض
	الدفعة
	الفائدة 9 %
	أصل القرض
	الفترات 

	179547
	256497
	76950
	3420000
	1

	183587
	256497
	72910
	3240453
	2

	187718
	256497
	68779
	3056865
	3

	191942
	256497
	64556
	2869147
	4

	196260
	256497
	60237
	2677206
	5

	200676
	256497
	55821
	2480945
	6

	205191
	256497
	51306
	2280269
	7

	209808
	256497
	46689
	2075078
	8

	214529
	256497
	41969
	1865270
	9

	219356
	256497
	37142
	1650741
	10

	224291
	256497
	32206
	1431385
	11

	229338
	256497
	27160
	1207094
	12

	234498
	256497
	22000
	977756
	13

	239774
	256497
	16723
	743258
	14

	245169
	256497
	11328
	503484
	15

	250685
	256497
	5812
	258315
	16

	3412370
	4103959
	691588
	 
	المجموع


المصدر : من إعداد الطالبين بناءا على معطيات القرض
الفرع الثاني : صياغة وتقدير النموذج القياسي 

 تعد صياغة النموذج القياسي في شكلها الرياضي، من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، ذلك أن تحديد المتغيرات التي يجب أن يشملها هذا النموذج، بعد عملية التعرف عليها وتجميعها في شكل بيانات خاصة بها، تعتبر من أكثر المراحل حساسية فالبرامج الإحصائية المتخصصة ما هي سوى أدوات مساعدة للباحث تدعمه من ناحية السرعة والدقة في الحصول على المخرجات والحكم على نتائجها، وهي غير مسؤولة بالمرة عن خطأ يرتكبه الباحث في التمييز بين متغيره التابع والمستقل مثلا، أو أن يعتبر أحد المتغيرات المفسرة الغير مؤثرة بشكل كبير، على أنه  متغير أساسي يفسر جل السلوكيات الحاصلة في المتغير التابع .
أولا : صياغة النموذج 
شكل الدالة التي نصبو إلى الوصول إليها كما يلي  :
Revenue = b0 + b 1  x (ijara)

حيث أن : revenue  يمثل المتغير التابع أي الربح الصافي بعد الضريبة 
 = b0يمثل القاطع الثابت في المعادلة أو يعبر عن ذلك الجزء من الربح الصافي الذي يحققه البنك حتى وإن كان مبلغ الإجارة المنتهية بالتمليك معدوما.
b 1   : يمثل المعلمة الانحدارية أو ميل خط الانحدار للمتغير التابع على المستقل .
  Ijara : يمثل المتغير المستقل أي مبلغ الإجارة المنتهية بالتمليك 
لغرض تقدير نتائج النموذج ومن خلال تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية استخدمنا البرنامج الإحصائي Eviews 7 كأحد أقوى البرامج في هذا المجال، وبعد إدخال البيانات التالية :
الجدول رقم (2-6) :الربح الصافي للبنك بدلالة الإجارة المنتهية بالتمليك للسنوات مابين 2010-2014
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	الأرباع
	الربع الأول
	الربع الثاني 
	الربع الثالث
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول
	الربع الثاني
	الربع الثالث
	الربع الأول

	الإجارة المنتهية بالتمليك 

(X=IJARA)
	353654
	395356
	408358
	464299
	485470
	505101
	595730
	633801
	701569
	783920
	830920
	891279
	1003165

	الربح الصافي
(Y= RENENUE)
	48342
	46599
	52552
	53463
	56591
	55979
	57385
	63211
	62610
	65748
	74174
	57213
	66551


المصدر : من إعداد الطالبين بناءا على الميزانيات الربع سنوية لبنك مجموعة البركة المصرفية (2010-2014).
كانت مخرجات برنامج Eviews 7 كما يلي :
الشكل رقم (5-2):  التمثيل البياني لانتشار نقاط ثنائيات (ijara,revenue)  [image: image111.emf]45,000
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المصدر : من إعداد الطالبين بالاعتماد على مخرجات برنامج 7Eviews اعتمادا على الجدول رقم(2-6)
بعد إدخال بيانات الجدول، وبالاستعانة ببرنامج eviews7، فإنه من الواضح بأن أفضل خط تقديري ناشئ عن طريقة المربعات الصغرى،  والذي يحقق أفضل مرور من بين نقاط انتشار الثنائيات لهذا النموذج القياسي، يشير بوضوح إلى علاقة طردية ما بين المتغير المستقل (ijara)  والمتغير التابع (revenue). 
السؤال هنا: هل يمنحنا هذا البرنامج معادلة جبرية لهذا النموذج القياسي بعد الرسم البياني ؟ 
الإجابة هي نعم. ومن خلال استغلال مخرجات أخرى للبرنامج نستطيع الحصول على تقدير لهذا النموذج في شكل معادلة كانت كالتالي : 

[image: image112]                  
حيث أن :
REVENUE: الربح الصافي للبنك بعد الضريبة.
IJARA:  مبلغ الإجارة المنتهية بالتمليك
بعبارة أخرى الربح الصافي للبنك يمكن تقديره في شكل معادلة بدلالة الإجارة :

[image: image113]
ثانيا : تقدير النموذج  
مخرجات برنامج Eviews 7 لا تتوقف عند هذا الحد ويمكننا استخراج جدول مهم وهو : 
الجدول رقم(2-7):  نتائج تقدير النموذج القياسي خلال الفترة مابين (2010-2014)
	Dependent Variable: REVENUE
	
	

	Method: Least Squares
	
	

	Date: 05/28/18   Time: 04:25
	
	

	Sample: 1 13
	
	
	

	Included observations: 13
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Variable
	Coefficient
	Std. Error
	t-Statistic
	Prob.  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	39913.50
	4315.916
	9.247979
	0.0000

	IJARA
	0.029996
	0.006630
	4.524260
	0.0009

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	R-squared
	0.650449
	    Mean dependent var
	58493.69

	Adjusted R-squared
	0.618672
	    S.D. dependent var
	7749.084

	S.E. of regression
	4785.199
	    Akaike info criterion
	19.92508

	Sum squared resid
	2.52E+08
	    Schwarz criterion
	20.01200

	Log likelihood
	-127.5130
	    Hannan-Quinn criter.
	19.90722

	F-statistic
	20.46893
	    Durbin-Watson stat
	2.050904

	Prob(F-statistic)
	0.000866
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


المصدر : من إعداد الطالبين بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews 7 بعد ادخال بيانات الجدول رقم(2-6)
وفقا لهذا الشكل يمكننا استخراج عدة مؤشرات بالغة الأهمية خصوصا تلك المتعلقة ب :
· إحصائية t  ستودنت المحسوبة لكل من المقدرتين b0   و b 1   لمقارنتها ب t الجدولية بغية التوصل إلى قرار بشأن  اختبار ستودنت  للفرض العدم أم الفرض البديل بخصوص المعنوية الإحصائية لمعلمة القاطع ومعلمة ميل الانحدار أو بطريقة أسهل الحكم مباشرة على هذه المعنوية من خلال  قيمة كل من المؤشر Prob ومقارنتها بمستوى المعنوية (…5%-10%).
· جودة هذا النموذج في تقديره القياسي من خلال :
1- معامل التحديد R2 (Adjusted R-squared)  :  والذي يقيس لنا قوة الارتباط مابين متغيري الدراسة ونسبة تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع.
2- إختبار فيشر Ficher : والذي نصل من خلاله إلى قرار بشأن قبول الفرض العدم أم البديل بشأن المعنوية الكلية لهذا النموذج، من خلال إحصائية فيشر F-statistic أو الذهاب مباشر إلى مؤشر Prob(F-statistic) ومقارنتها بمستوى المعنوية (…5%-10%).
المطلب الثاني : تحليل ومناقشة النتائج المتوصل إليها : 

إن هذا المطلب يعتبر جوهرة الدراسة لما له من أهمية، فبعد كل التمهيدات التي سبقته بداية من الفصل الأول الذي رأينا فيه الجانب النظري للدراسة والفصل الثاني الذي حددت فيه طرق وأدوات التحليل واستعراض المعطيات و البيانات وإجراء مختلف الحسابات عليها ؛ تكمن أهمية هذا المطلب في أنه سيقدم نتائج الدراسة بعد تحليل ومناقشة البيانات واختبار الفرضيات من أجل التوصل إلى قرار بشأن إثباتها أو نفيها لذلك سوف نتطرق إلى ما يلي : 
الفرع الأول : تحليل النتائج التي تخص المؤجر 
أولا : بنك البركة الجزائري : 
1- من حيث الحصة السوقية في سوق الإجارة : 
باستغلال نتائج الجدول رقم  (2-1) :  وبإدخال بيانات هذا الجدول لبرنامج 2007: EXCEL أصبح بإمكاننا رسم الدائرة النسبية التي تبين بوضوح حصة كل مؤسسة متخصصة في مجال التمويل التأجيري بصفة عامة وحصة بنك البركة الجزائري بصفة خاصة :
 شكل رقم (2-6): شكل يبين حصة كل مؤسسة متخصصة في مجال التمويل التأجيري 
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المصدر : إعداد الطالبين بناءا على الجدول رقم(2-1)
من الشكل أعلاه، ومن الجدول رقم  (2-2) يمكننا القول في خصوص سوق الإيجار بالجزائر : 
· أن مؤسسة سوسيتي جنرال الجزائرSGA تأتي في المرتبة الأولى في اكتساح سوق الإجارة في الجزائر بنسبة قدرت ب 24 % ، أي الربع تقريبا هذا يدلل أنها تستقطب عنصر الطلب على التمويل التأجيري بأحسن الشروط على غيرها من العارضين، هذا يعود إلى خبرتها التي اكتسبتها في هذا المجال، فقد بدأت نشاطها في هذا المجال في سنة 2002 ، وسبقها في الانشاء كل من بنك البركة ومؤسسة سوفيناس.
· تأتي في المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية المغرب للإيجار الجزائرMLA، بحصة سوقية قدرت 16% من إجمالي الحصص السوقية، رغم أنها بدأت نشاطها في سنة 2006، وهذا الاكتساح للسوق رغم النشأة الحديثة يدلل على قوة هذه الشركة في فرض نفسها في سوق الإجارة .
· المرتبة الثالثة احتلتها الشركة العربية للإيجار التمويلي ALC، بنسبة صلت إلى 15%  من أجمالي الحصص السوقية، وقد بدأت هذه الشركة نشاطها في نفس سنة بداية نشاط شركة سوسيتي جنرال.
· رغم كونها أقدم العارضين لهذا المنتج التمويلي(منذ سنة 1993)، إلا أن بنك البركة الإسلامي جاء في المرتبة الرابعة بنسبة قدرت ب 14 % فقط من إجمالي الحصص السوقية، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تليق بمقام وسمعة هذا البنك وما يلقاه من قبول واسع لدى الناس في التعامل معه كأول بنك إسلامي في الجزائر، وبالتأكيد فإن ذلك يعود إلى ضعف شروط عقوده التمويلية في مجال التأجير، خاصة تلك التي تتعلق بالدفعة الأولى من الإقساط ومدة العقد وكذا تكلفة الإيجار الكلية، لكونهما أهم نقطتين يفاضل بهما طالب عقد التمويل التأجيري من عارض إلى أخر .
2- من حيث شروط عقد التأجير التمويلي : 
من خلال الجدول رقم (2-2) يمكننا ترتيب الشركات العارضة لمنتج التمويل التأجيري من حيث مدة العقد والمساهمة الشخصية لطالب التمويل، وكذلك تكلفة الإيجار (نسبته إلى تكلفة الاستثمار الكلية) في الجدول التالي : 
الجدول رقم (2-8):  ترتيب جانب العرض من التمويل التأجيري حسب شروط العقد في الجزائر
	شركات الإيجار التمويلي 
	المرتبة حسب 
مدة العقد
	المرتبة حسب المساهمة الشخصية
	المرتية حسب تكلفة الإيجار(النسبة من تكلفة المشروع الكلية  %)

	ALC
	4
	5
	4

	MLA
	4
	5
	4

	SNL
	4
	2
	3

	ILA
	3
	1
	3

	SOFINANCE
	4
	5
	4

	BANK ELBARAKA
	1
	5
	1

	SGA
	4
	1
	حسب التمويل الممنوح

	NATIXIS BANK
	4
	3
	حسب التمويل الممنوح

	BNP PARIBAS
	4
	1
	حسب التمويل الممنوح

	AGB BANK
	4
	4
	4

	BADR
	2
	5
	2


المصدر : من إعداد الطالبين حسب الجدول رقم : (2-2)
من خلال الجدول الأخير يمكننا أن نقول أن : 
· من حيث مدة العقد : 
· بنك البركة الجزائري من حيث مدة العقد يقدم أفضل الشروط من بين العارضين (من 3 إلى 15 سنة) وهو أوسع المجالات في التمويل من حيث معيار مدة العقد، مما وضع هذا البنك في مقدمة المراتب؛
·  المرتبة الثانية احتلها بنك الفلاحة والتنمية الريفية بمدة تتراوح ما بين (سنتين إلى 7 سنوات )؛
· المرتبة الثالثة أخذتها شركة إيجار ليزنغ الجزائر ILA، بمدة تتراوح ما بين (5 إلى 7 سنوات)؛
· المرتبة الرابعة تشاركتها باقي الشركات العارضة بمدة ما بين (3-5 سنوات).
· من حيث المساهمة الشخصية : 
· جاءت شركة سوسيتي جنرال SGAمع كل من إيجار ليزنغ الجزائر ILA وبنبي بريبا الجزائر BNP PARIBAS في المرتبة الأولى، حيث أن التمويل عند هؤلاء الشركات يصل إلى 100 % من قيمة الأصل الإيجاري، أي من دون مساهمة شخصية للعميل  وهو جوهر الشروط في  التمويل التأجيري .
· احتلت الشركة الوطنية للإيجار SNL المرتبة الثانية من حيث المساهمة الشخصية للعميل بنسبة تقدر ما بين 5 % إلى 30 % من طرف العميل، مما يعني أن مساهمة الشركة قد تصل إلى 95%  من قيمة الأصل المؤجر وهي نسبة عالية جدا .
· جاءت شركة نتيكسيس NATIXIS BANK في المرتبة الثالثة بمساهمة شخصية من العميل قدرت ب 10 %  من قيمة الأصل المؤجر .
· المرتبة الرابعة لبنك AGB BANK بنسبة مساهمة للعميل تتراوح ما بين 10% إلى 30 % .
· بنك البركة الجزائري محل الدراسة جاء في المرتبة الخامسة والأخيرة تقاسما مع كل من الشركة العربية للإيجار التمويلي ALC، المغرب للإيجار الجزائر MLA، شركة سوفيناس SOFINANCE، بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR. 
· هذه المرتبة الأخيرة لا تليق أيضا ببنك من أقدم البنوك في مجال التمويل التأجيري،  وهي مرتبة  راجعة إلى ارتفاع نسبة مساهمة العميل التي تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %  من أصل الإيجار.
· من حيث تكلفة الإيجار : 
· احتل بنك البركة الجزائري المرتبة الأولى من حيث نسبة الفائدة التي يطبقها على تكلفة الايجار ، ويقترح بنك البركة أفضل الشروط في هذا الباب بنسبة تراوحت ما بين 7 إلى 12 % من تكلفة المشروع الكلية وهي أفضل نسبة جعلته في أفضل المراتب التنافسية. 
· نستنتج أن :  بنك البركة الجزائري ورغم خبرته وأقدميته الواسعة (منذ 1993 م) ، ورغم تفوقه عن باقي منافسيه من حيث أفضل الشروط من حيث مدة العقد وتكلفة الإيجار، إلا أنه لم يحتل المرتبة الأولى في اكتساح الحصة السوقية من سوق الإيجار في الجزائر وهو شيء مفسر بعد النظر في شروط عقد التأجيري من حيث نسبة مساهمة العميل. فقد كانت مرتبه متوافقة تقريبا مع مرتبته من حيث معيار المساهمة الشخصية للعميل التي تراوحت مابين 20% إلى 30% وهي أعلى نسبة مقترحة في سوق الإجارة.
ثانيا : بنك مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) البحريني                    
      بعد صياغة النموذج القياسي في المطلب السابق توصلنا إلى أنه يمكن صياغة الربح للبنك كدالة خطية. 
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حيث أن :
REVENUE: الربح الصافي للبنك بعد الضريبة.
IJARA:  مبلغ الإجارة المنتهية بالتمليك
بعبارة أخرى الربح الصافي للبنك يمكن تقديره في شكل معادلة بدلالة الإجارة :
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 إن هذا المطلب يعتبر جوهرة الدراسة لما له من أهمية، فبعد كل التمهيدات التي سبقته بداية من الفصل الأول الذي رأينا فيه الجانب النظري للدراسة والفصل الثاني الذي حددت فيه طرق وأدوات التحليل واستعراض المعطيات والبيانات وإجراء مختلف الحسابات عليها .
تكمن أهمية هذا المطلب في أنه سيقدم نتائج الدراسة بعد تحليل ومناقشة البيانات واختبار الفرضيات من أجل التوصل إلى قرار بشأن إثباتها أو نفيها لذلك سوف نتطرق إلى ما يلي : 
1- اختبار معلمات النموذج المتحصل عليه.
2- اختبار الفرضيات.
الفرع الثاني : اختبار معلمات النموذج
يتم اختبار معلمات النموذج من الناحية الاقتصادية لتحديد مدى مطابقتها للتوقعات المسبقة؛ و من الناحية الإحصائية لتحديد مدى معنويتها الإحصائية.

1-  اختبار المعلمات من الناحية الاقتصادية: 
توصلنا من خلال النتائج إلى معادلة النموذج كما رأينا سابقا وكانت :
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·  تدل القيمة (+ 0.0299955116579) وإشارتها الموجبة في معادلة الانحدار الخطي البسيط المقدر، والتي هي عبارة عن معامل المتغير المستقل x (الإجارة المنتهية بالتمليك( ، على أن العلاقة بين المتغير المفسر  والمتغير التابع (الربح الصافي) علاقة طردية موجبة، وتتفق هذه النتيجة مع التوقعات والدراسات المسبقة؛ حيث أن الأثر الحدي يساوي 0.0299 ، أي أن تغيير الإجارة  بوحدة واحدة سوف يعقبها تغير في الربح الصافي للبنك  ب 0.0299 وحدة .
·   إن هذا المعامل يبرز الأثر الايجابي للمتغير المستقل على المتغير التابع، إذن هو مقبول من الناحية الاقتصادية، ذلك أنه من غير المقبول من الناحية الاقتصادية أن يدفع البنك بأمواله في سبيل استثمارها في نشاط معين، ولسنوات متعاقبة ويعقبه كل مرة تكبد خسائر(أثر سلبي) عن هذا الاستثمار بعبارة أدق لن يستمر البنك في الاستثمار في منتج مالي معين يكبده خسائر في كل مرة .
2-  اختبار المعلمات من الناحية الإحصائية:
في هذا الإطار وجب  الأخذ عادة بمجموعة من المعايير الإحصائية ، عند اختبار فرضيات نموذج الانحدار الخطي البسيط، وسنقوم باختبار النموذج باستخدام هذه المعايير، التي تهدف إلى اختبار مدى الثقة الإحصائية في المقدرات الخاصة بمعلمات هذا النموذج في جهة، والمعنوية الكلية للنموذج ككل من جهة أخرى .
حيث يتم اختبار معنوية المعلمات باستخدام إحصائية  T ستودنت واختبار المعنوية الكلية للنموذج باستخدام إحصائية فيشر F و معامل التحديدR2 .
ب.1. إختبار معنوية المعالم:
يستخدم اختبار t ستودنت  لتقييم معنوية تأثير المتغيرات التفسيرية في المتغير التابع في نموذج الانحدار البسيط، وذلك باختبار الفرضيات الخاصة بالمعلمات المقدرة على النحو التالي :
· بالنسبة لمعلمة القاطع  أو ثابت المعادلةb0  : 
فرضية العدم H0     : المقدرة b0  ليس لها أثر معنوي عندي مستوي الثقة 5% إذا كانت t المحسوبة أقل من t الجدولية أو مباشرة  (Prob c    أكبر من 0.05)
الفرضية البديلة H1 :   المقدرة b0 لها أثر معنوي عندي مستوي الثقة 5% إذا كانت t المحسوبة أكبر من t الجدولية (Prob c    أقل من 0.05).
· بالنسبة لمعلمة معامل المتغير المستقلb1  : 
فرضية العدم H0     : المقدرة b1  ليس لها أثر معنوي عندي مستوي الثقة 5% إذا كانت t المحسوبة أقل من t الجدولية أو مباشرة  (Prob c    أكبر من 0.05)
الفرضية البديلة H1 :   المقدرة b1 لها أثر معنوي عندي مستوي الثقة 5% إذا كانت t المحسوبة أكبر من t الجدولية (Prob c   أقل من 0.05).
لتسهيل إجراء هذا الاختبار نقوم ببناء الجدول الموالي بأخذ المعلومات من الجدول قم (2-7) : 
جدول رقم (2-9): نتائج إختبار ستودنت للنموذج المقدرات :
	المقدرات
	المعاملات 
	القيمة المحسوبة ل t
	القيم الجدولية ل t
	أدنى مستوى معنوية Prob

	الثابت 
	b0
	9.247979
	2.1604
	0.0000

	المتغير المفسر
	b1
	4.524260
	2.1604
	0.0009


المصدر: إعداد الطالبين بناءا على الجدول رقم (2-7)
من خلال الجدول أعلاه نلاحظ ما يلي : 
· بالنسبة للمقدر الثابت b0   : نلاحظ أن القيمة المحسوبة ل t  المساوية ل 9.247979  أكبر من القيمة الجدولية ل t ، وبذلك نرفض فرضية العدم H0  ونقبل بالفرض البديل H1 ، أي أن المعلمة b0  لها أثر معنوي في تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع عند كل مستويات الثقة (5%,10% …).
· بالنسبة للمعلمة b1  معامل المتغير المستقل (الإجارة المنتهية بالتمليك): نلاحظ أيضا أن القيمة المحسوبة ل t  المساوية ل 4.524260  أكبر من القيمة الجدولية ل t ، وبذلك نرفض فرضية العدم H0  ونقبل بالفرض البديل H1 ، أي أن المعلمة b1 لها أثر معنوي في تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع عند كل مستويات الثقة (5%,10% …).,

·  والقرار أن الإجارة المنتهية بالتمليك لها أثر معنوي على الربح الصافي بعد الضريبة للبنك .
ب.2. إختبار المعنوية الكلية للنموذج القياسي:
· إختبار فيشر F : يستخدم هذا الاختبار لدراسة معنوية كل المعلمات في آن واحد من خلال الفرضيتين التاليتين :
الفرض العدم H0: النموذج القياسي ككل ليس له معنوية إحصائية عند مستوي الثقة.. إذا كانت F المحسوبة أقل من F الجدولية أومباشرة  المؤشر Prob(F-statistic) أكبر من مستوي المعنوية 
الفرض العدم H1: النموذج القياسي ككل له معنوية إحصائية عند مستوي الثقة.. إذا كانت F المحسوبة أكبر من F الجدولية أو مباشرة : Prob(F-statistic) أقل من مستوي المعنوية .
· بمقارنة قيمة F المحسوبة بقيمة F الجدولية أو مباشرة المؤشر 
Prob(F-statistic)  = 0.000866 هي أقل من كل مستويات الثقة %5، 10% ،..الخ، ومنه نرفض الفرض العدم ونقبل بالفرض البديل:
·  وهي أن هذا النموذج القياسي ككل  له أثر معنوي، بعبارة أخرى فإنه من الوجهة الإحصائية هذا النموذج مقبول وصالح لتفسير العلاقة مابين المتغير المفسر الإجارة المنتهية بالتمليك والمتغير التابع الربح الصافي للبنك.
· معامل التحديد R2 :  تقدر القيمة المتحصل عليها لمعامل التحديد ب 0.650449= R2  وهي نسبة جيدة كونها محصورة بين النصف والواحد وتدل على وجود ارتباط قوي وموجب بين المتغير التابع والمتغير المستقل، هذا يعني أن 65 % من التغيرات الحاصلة في الربح الصافي للبنك يمكن تفسيرها بالتغيرات الحاصلة في عنصر الإجارة المنتهية بالتمليك، أما 35نسبة % المتبقية فيعود تفسيرها إلى عوامل أخرى غير مدرجة في هذا النموذج و متضمنة في حد الخطأ العشوائي.
الفرع الثالث : تحليل النتائج التي تخص المستأجر : 
إن جوهر التحليل في هذا الفرع يمكن في احتساب التكلفة المحتملة، فيما لو أن شركة مقاولة البناء والري اختارت التمويل عن طريق التمويل التأجيري من بنك البركة الإسلامي، أو توجهت نحو الاقتراض من بنك كلاسيكي، بغية الوصول إلى قرار يخص نجاح التمويل التأجيري كأفضل الطرق المتاحة أمام المؤسسات أم لا .
أولا : تكلفة التمويل عن طريق التمويل التأجيري :
الجدول رقم (2-10) : التكلفة الكلية التي يتحملها المستأجر لاقتناء الأصل عن طريق التمويل التأجيري
                                                                                     الوحدة (دج) 
	مجموع الدفعات خارج الضريبة
	7697723,52

	الرسم على القيمة المضافة 
	1462567,47

	التكلفة الكلية التي يتحملها المستأجر
	9160290,99


المصدر : من اعداد الطالبين بناءا على الجدول رقم (2-4)
تجدر الاشارة إلى أن المؤسسة يمكنها أن ترفع خيار الشراء بمبلغ رمزي يشكل 1 % من قيمة الأصل بعد الرسوم أي (1% من مبلغ 8139600 دج) أي بثمن 81396 دج.
ثانيا : تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض
  على افتراض أن المؤسسة قد قررت اقتناء نفس الأصل عن طريق قرض متوسط المدى (CMT):
فيما يخص القرض البنكي الكلاسيكي :
الجدول رقم (2-11) : التكلفة الكلية التي يتحملها المستأجر لاقتناء الأصل عن طريق الاقتراض
الوحدة (دج)
	مجموع الدفعات متضمنة للفوائد وأصل القرض
	4103959

	المساهمة الشخصية بنسبة 50 %
	3420000

	مبلغ الرسم على القيمة المضافة (19 %)
	1429552.21

	 مصاريف القرض والتسيير 0.5%
	17100

	التكلفة الكلية لاقتناء الاصل عن طريق الاقتراض
	8970611.21


المصدر : من إعداد الطالبين بناءا على الجدول رقم : (2-5)
وكتحليل لهذين النتيجتين نجد أنه على الرغم من الفرق الواضح الذي نلحظه مابين حالتي التمويل المختلفتين والذي بلغ مبلغ : 189679.78 دج ، وهو المبلغ الذي يبين التكلفة الإضافية مابين التمويل عن طريق القروض والتمويل عن طريق القرض الإيجاري حيث :

التكلفة الإضافية = تكلفة التمويل عن الطريق التمويل التأجيري – تكلفة التمويل عن طريق القرض

                 = 9160290,99 -8970611.21  (دج)

                 = 189679.78 دج 

وكتعليق على هذه النتيجة يمكننا القول أن التكلفة الإضافية التي تتحملها المؤسسة المستأجرة يمكن تعويضها إلى حد بعيد بتلك المزايا التي يقدمها التمويل التأجيري، فهو يسمح للمؤسسة كما رأينا من قبل بما يلي :

· يمكن للمؤسسة رفع خيار الشراء في نهاية العقد بقيمة ضئيلة تقدر ب 1%  من قيمة الاستمثار الكلي أي 1% من قيمة الاستثمار بعد احتساب الرسوم ( 8139600 دج) أي بثمن :
 81396  دج .

· عدم لجوء المؤسسة إلى الأموال الخاصة لمواجهة نقص رؤوس الأموال خاصة لتلك المؤسسات التي استنفذت قدرتها الافتراضية، وتوفير التمويل بالكامل بنسبة 100 %، شريطة تحملها لأول دفعة من الأقساط حسب شروط العقد . بعكس القروض التقليدية التي تصل عادة في حدودها القصوى إلى نسبة 80 %  من قيمة الاستثمار .
· الحفاظ على خزينتها لاستعمالها في مشاريع والتزامات أخرى .
· التمويل التأجير سهل الحصول عليه وبشروط تقل بكثير تلك التي تخص ضمانات القروض .
· يعفيها من تحمل عبء الضريبة(tva) دفعة واحدة، لأنه يوزع على كل فترات الإيجار .

خلاصة الفصل : 

لقد تناولنا في هذا الفصل الإجابة على أهم فرضيات هذه الدراسة،  من خلال القيام  بدراسة تطبيقية وقياس تأثير التمويل التأجيري ممثلا بالإجارة المنتهية بالتمليك (كأحد أهم أنواع هذا النوع من التمويل)،  على نجاح البنوك الإسلامية ممثلا في مؤشر الربحية الصافية لهذه المصارف، وذلك بالاعتماد على الاقتصاد القياسي، الذي أوصلنا إلى اتخاذ قرار جازم بشأن هذا التأثير من الناحيتين الإحصائية من جهة (من خلال النتائج  المتحصل عليها) ، والاقتصادية من جهة أخرى (من خلال منطقية هذه النتائج وعدم تعارضها مع المنطق الاقتصادي)  .
من خلال هذه الدراسة القياسية  وبإتباع الخطوات السابقة الذكر، وجدنا أن الإجارة المنتهية بالتمليك تشرح وتفسر جل ما يحدث من تغيرات في ربحية البنوك الإسلامية. أخذين بذلك بنك مجموعة البركة المصرفية البحريني (والذي يعد بنك البركة الجزائري أحد فروعه وهذا  خلال فترة الدراسة) كعينة من مجتمع البنوك الإسلامية التي تستثمر في هذا النوع من التمويل.

توصلت الدراسة أيضا أن التمويل التأجيري لا يعد  بصفة جازمة التمويل الأقل تكلفة من بين أساليب التمويل الأخرى، لكن تبقى له خصوصياته ومميزاته الهامة للعديد من المؤسسات، إذا ما أحسنت خيارها في المفاضلة بين أفضل الصيغ المتاحة أمامها  لهذا النوع من العقود .






حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة الإشكالية التي تمحورت حول مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في البنوك الإسلامية، ولما كان التمويل التأجيري تمويلا لا يمكن إتمام أركانه إلا بعقد بين طرفيه المؤجر والمستأجر، فلقد كان لزاما على دراستنا أن تتناول هذا التطبيق والنجاح من عدمه من خلال هاذين الطرفين، وليس من المنطق التكلم عن النجاح بلغة العموم دون أن يشمل هذا النجاح كلا طرفي  هذا النوع من العقود. وقد سعينا إلى تلمس ذلك التطبيق والنجاح من خلال دراسة شملت بنك البركة الجزائري كعينة عن البنوك الإسلامية التي تستثمر في هذا النوع من التمويل منذ مدة لا بأس بها، ثم تحليل نجاحها من خلال حصتها السوقية في سوق الإجارة. الدراسة أيضا تناولت عنصر الإجارة المنتهي بالتمليك من خلال قياس قدرته التنبؤية في تفسير التغيرات الحاصلة في أرباح البنوك الإسلامية ، هذا وامتدت الدراسة من جهة المستأجر من خلال تحليل جانب تكلفة التمويل التأجيري مقارنة بالبدائل الأخرى المتاحة ولعل أبرزها القروض الكلاسيكية، أمام محدودية الأموال الخاصة  لأغلب المؤسسات . .



وللإجابة على الاشكالية الرئيسية و اختبار الفرضيات، قمنا باستعراض جوانب الموضوع من خلال الدراسة التفصيلية التي تطرقنا لها في فصلي البحث و أجزائه، و من خلال هذه الخاتمة سوف نعرض نتائج البحث، توصياته و آفاقه.



بعد تحليل ومناقشة النتائج المتوصل إليها نأتي في هذا الفرع إلى الوصول إلى حكم نهائي بشأن كل تلك الفرضيات التي وضعناها في مقدمة الدراسة : 
1. نتائج البحث و اختبار الفرضيات

أولا: الجانب النظري




ركزنا في الجزء الأول من المذكرة على موضوع التمويل التأجيري من جوانبه المتعددة، ثم ربطنا هذا  التمويل بالبنوك الإسلامية التي أصبحت تؤمن به كاستثمار  هام ذو مخاطر منخفضة يذر أرباحا وتدفقات نقدية معتبرة على المديين القصير والمتوسط، ولتحقيق ذلك قمنا بمسح مكتبي ومراجعة لمجموعة من الأبحاث العلمية السابقة ذات الصلة بالموضوع، و خلصت الدراسة النظرية إلى جملة من النتائج نذكر أهمها فيما يلي:
· أن التمويل أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول (المؤجر) بشراء أصل رأسمالي يتم تحديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يتسلم الأصل من المورد، على ان يقوم بأداء قيمة إيجاريه محددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا الأصل.
· یحتفظ المؤجر بملكیة الأصل طوال فترة الاستئجار حيث أن هذه الملكیة لن تنتقل إلا عند سداد المستأجر لكافة أقساط الإیجار التي عليه.
· يمتاز التمويل التأجيري بالعديد من المزايا يمنحها لكل من طرفي العقد مؤجر ومستأجر، مما جعله عقدا تتفق واتتقاطع فيه رغبة كل من طالبه وعارضه للإقبال الواسع على هذا النوع من العقود التمويليه كأداة تمويلية للمؤسسات واستثمارية للبنوك .
· مشروعية الاستثمار في عقود التأجير التمويلي وكذا مخاطره الائتمانية المنخفضة وعوائده المنتظمة، جعل من البنوك الإسلامية تقبل إقبالا واسعا على الاستثمار في هذا النوع من العقود. 
ثانيا : الجانب التطبيقي 


بهدف الوصول إلى إجابات واضحة حول الإشكالية الرئيسية  ومن أجل تحقيق الغرض من الدراسة قمنا بتقسيم البحث إلى دراستين فرعيتين، شملت الأولى جانب المؤجر والثانية جانب المستأجر من عقد التمويل التأجيري، حتى  نقوم من خلالها باختبار فرضيات الدراسة والإجابة على التساؤل الرئيسي للبحث. وكانت النتائج المجيبة عن الفرضيات كالتالي : 
· للإجابة على الفرضية الأولى في كون صيغة التمويل التأجيري الإسلامية تعد أفضل الصيغ تنافسية في سوق الإجارة الجزائري من حيث يسر شروطها وسهولة الحصول عليها ؛ توصلت النتائج إلى أن صيغة التمويل التأجيري التي يضعها بنك البركة الإسلامي لا تعد أفضل الصيغ المتاحة في السوق الجزائري خصوصا التي تتعلق بعنصر المساهمة الشخصية للعميل، فهي الأعلى نسبة من بين كل منافسيه مما أثر بالسلب على تنافسية هذا البنك .
· أما الفرضية الثانية في كون الاستثمار في سوق الإجارة جعل بنك البركة الإسلامي الجزائري يحقق نجاحات معتبرة ويتفوق على كل منافسيه في هذا السوق ؛ توصلت الدراسة إلى بنك البركة لم يكن حتى ضمن المراتب الثلاثة الأولى في أكبر الحصص السوقية لسوق الإجارة بالجزائر، وهذا رغم كونه من أقدم البنوك تطبيقا للتمويل التأجيري والأفضل سمعتا على التراب الوطني كأول بنك إسلامي، وكان هذا انعكاسا واضحا لشروطه الأقل تنافسية، خصوصا ما تعلق منها بعنصر مساهمة البنك ومساهمة العميل، فجوهر التمويل التأجيري يمكن في تغطيته لنسبه 100 % من تكلفة الأصل المؤجر على غرار بعض منافسيه.
· الفرضية الثالثة والقائلة بأنه  توجد علاقة ذات تأثير ايجابي مابين الاستثمار في مجال الإجارة المنتهية بالتمليك والأرباح التي تحققها البنوك الإسلامية؛  فقد توصلت دراستنا إلى نتائج مبهرة في هذا الصدد، ووصلنا بعد عملية جمع البيانات واستعمال الأساليب الإحصائية الملائمة إلى نموذج قياسي قوي المعالم من الناحيتين الإحصائية والاقتصادية، ومنه أثبتنا صحة الفرضية في كون أن التمويل التأجيري له اثر ايجابي على نجاح البنوك الإسلامية في تحقيقها لمزيد من الأرباح، وأن 65 % من التغيرات الحاصلة في الربح الصافي لهذه البنوك يمكن تفسيرها بالتغيرات الحاصلة في الاستثمار في مجال الإجارة المنتهية بالتمليك.
· أما الفرضية الرابعة اعتبرت أن  التمويل التأجيري أفضل البدائل المتاحة أمام المؤسسات من بين كل أنواع التمويل الأخرى لقلة تكلفته. فقد توصلت الدراسة في هذا الصدد إلى نفي هذه الفرضية وأن التمويل عن طريق التمويل التأجيري لا يعد بديلا عن طرق التمويل الأخرى بل مكملا لها، و تبقى له خصوصيات ومميزات تبقيه ملاذا مهما للعديد من تلك المؤسسات التي تلقى صعوبات في مجال الحصول على الضمانات الكافية للظفر بالاستفادة من الأساليب التمويلية التقليدية الأخرى ومواجهة النقص في الأموال الخاصة.
2. المقترحات : 
· عقد التمويل التأجيري عقد ثلاثي الأطراف ونجاح هذا العقد ينعكس بالإيجاب على أطرافه الثلاثة، فعلى كل من المستأجرين بعد دراسة دقيقة للجدوى الاقتصادية لمشاريعهم أن يحسنوا اختيار الأصول المراد تأجيرها بالمواصفات والمبالغ المناسبة، وأن يدركوا أن نجاحهم في تحقيق عوائد على هذه الأصول المستأجرة سوف ينعكس بالإيجاب على الطرف المؤجر الذي ينتظر بدوره أقساطا دورية من هذا التأجير مما يدفعه ويشجعه على الاحتراف في هذا النوع من التمويل.
· على المؤسسات المالية وخصوصا البنوك الإسلامية أن تحذو حذو المؤسسات المالية المتخصصة في حسن اختيار الأصول المؤجرة وكذا الشروط التنافسية لعقود التأجير التمويلي خصوصا ما تعلق منها بنسبة مساهمة الطرف المؤجر ومدة العقد ، حتى ترقى إلى مصاف المراتب الأولى في هذا المجال من التمويلات.
· على المصارف الإسلامية تخصيص فروع متخصصة لديها في عقود التأجير التمويلي، من حيث دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع عملائها كذا قدرتهم الائتمانية،  وتكوين إطاراتها،حتى يسهل فهم هذه العقود لزيادة الإقبال عليها .
· تفعيل الجانب القضائي في هذا المجال لضمان حقوق اطراف العقد، والتخفيف من حدة التخوف من الخسائر لديهم.
· يعد جانب التمويل هاجسا حقيقيا للعديد من المؤسسات خصوصا الناشئة منها، لدى فالتمويل التأجيري يعد أسلوبا متميزا وداعما لهؤلاء الذي يفتقدون إلى تلك الضمانات والأموال الكافية، لدى من الضروري تخصيص مبالغ هامة من أجل إنشاء هذا النوع من المؤسسات المتخصصة في منح هذا النوع من التمويلات .
3. آفـــــاق البحــث:


بناء على النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا، و باعتبار أن دراستنا تناولت  عنصر الإجارة المنتهي بالتمليك كمتغير مفسر أساسي دون سواه، في تفسير النجاح والأرباح التي تحققها البنوك في مختلف نشاطاتها الاستثمارية، فقد يؤدي هذا إلى قصور في تفسير بعض النتائج،  مما يتيح المجال للدراسات القادمة بإدماج متغيرات وعوامل إضافية (كالمضاربة ، المشاركة، السلم، المرابحة ...) أو حتى تلك المخاطر والعوامل التي تجعل من البنوك تتكبد بعض الخسائر  ( المخاطر الائتمانية، مناخ الاستثمار، مجال النشاط،....).


كما يمكن تصور كدراسة مستقبلية أن تكون امتدادا للدراسة الحالية بتطبيق نفس المنهجية المتبعة لتحليل بيانات كل المتغيرات المؤثرة على أرباح البنوك، بأسلوب السلاسل الزمنية، مما يسمح ببناء نموذج انحدار خطي متعدد للتنبؤ بنجاح أرباح هذه البنوك  .
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2. سمير محمد عبد العزيز: التأجير التمويلي ومداخله، دار النشر الإشعاع ،مصر ،الإسكندرية ،1998.
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10. عبد الله بن سليمان الباحوث، تقييم مسيرة المصارف الإسلامية، ندوة المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل، فاس، المغرب، 2014.
11. علي عبد الله منصور ،عمر السر الحسن محمد : العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي ودورها في تقويم الأداء المالي للشركة الوطنية للإجارة (دراسة ميدانية)، مجلة العلوم الاقتصادية ،2016.
12. عمر مفتاح الساعدي: مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في المصارف الليبية، طرابلس، جامعة سرت،  مجلة العلوم الاقتصادية، المجلد العاشر، العدد الثامن والثلاثون، 2015.
13. مخطار بودالي، تقييم سوق الإيجار التمويلي في الجزائري للفترة 2007-2013، مجلة البشائر الإقتصادية، العدد 3،  المركز الجامعي غليزان، مارس 2016، ص120.
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14. أحمد توفيق بارود: معوقات تطبيق الإيجار التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية(دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين(، متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية غزة، 2011.
15. آمـال لـعمش، دور الهنـدسـة المـاليـة في تطـويـر الصنـاعـة المـصرفيـة الإسلاميـة( دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية الإسلامية) ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جــامعـة فـرحـات عبــاس، سطيف، 2012/2011، ص:05.  
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الملحق رقم 02: تقرير مراجعة القوائم المالية
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الملحق رقم 03: قائمة المركز المالي والدخل للربع الاول من سنة 2010
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الملحق رقم 04: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثاني من سنة 2010.
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الملحق رقم 05: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثالث من سنة 2010
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الملحق رقم 06: قائمة المركز المالي والدخل للربع الأول من سنة 2011
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الملحق رقم 07: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثاني من سنة 2011
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الملحق رقم 08: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثالث من سنة 2011
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الملحق رقم 09: قائمة المركز المالي والدخل للربع الأول من سنة 2012
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الملحق رقم 10: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثاني من سنة 2012
[image: image134.jpg]b Ayl 3S il A pana

difse

e 31 2830
2011 2012

walf il

Sl Y rsd s
4,633,280 4,110,150
8,213,057 9,406,977
950,933 855,380
2,090,233 1,835,191
563,721 633,801
313,933 334,627
388,864 438,400
17,154,043 17,618,526
3,560317 3,645,244
653,462 787,741
675,196 625,959
4,888,975 5,058,944
10,465,918 10,715,429
869,550 1,014,475

(7,319) 8,517)
16,420 16,382
104,607 104,171

(10,910} (6,945)

(112,163) (129,992)
167,584 239,386

175,359 -

1,203,128 1,228,960
596,022 615,193
1,799,150 1,844,153
17,154,043 17,618,526

N S el 52 al Agl,] Aa

(R 2) 2012 525 30

3 g gall

YR PPN

e
38y el el

[ERN N}

g gull £ gana

o) e (s s g kg ptlaalh
Aall (ishay

il gt

Al Slila g o leall 4yt Sl

EERECRIT TN

7 oAl elyglhe
il gthall £ pana

b el Laba (g

EVRIFTN

11 Jui al
s gl

eidd ol 2

lkigal

Al il 3 eSSl s

Ll vle Jpad

sl Lo

11 i, jia Cleanadd
AUl padlival Fattall (5 ghay

by G

AL 3 para

o) o b 5 sin g Gysthaall § pans
L 3shag

TP
alS oo
BN edsa iy

5l S gall b jafl ZfLal 0 i) 034 cho T 5 12 N 1 pr 558 pall habuiag¥t IS5

2




[image: image135.jpg]a0 A el 2S5l e gena

ol 52 gl Sda y) 2GR
(B3 32) 2012 582 30 S L 2l 40l

o Dgiall gl L o Lagiadl _gdf 000
#in 30 iy 30 e 30 w30
2011 2012 2011 2012
il i) il il
S Sl Y Sl oY el Y
Jaa
447,881 486,193 229,465 253,466 S ke ool il y dgpal 3gis (0 Jaal) e
Sl Eillsa s, 5 5 2l
(403,480) (426,404) (202,603) (221,522) G 2 pandll faa b
129,740 121,495 66,837 67,420 S As panall dma
{273,740) (304,909) (135,766) (154,102) SRl e s G e
R SV SPVOKE N
174,141 181,284 93,699 99,364 (il S5 o lne) dfinl) b
el st 5l (b o il
680 2,208 363 1,788 i Za gaadt Ll 2l
72,648 104,249 35,423 51,662 A5 ol jlatul g oy agie e dall il
79,964 94,956 40,681 46,882 6 Al Y ganll g ol Jis
25,377 29,282 12,783 6,706 ERSEREE-JORPY)
352,810 411,979 182,949 206,402 ARG JAa £ sana
101,556 123,822 52,308 62,223 2yl gall il g pian
14,359 15,860 7,304 8,110 Slik] 5 gl
66,414 80,069 36,575 41,365 b A iy pan
182,329 219,751 96,185 111,698 Lladall g paalt £ paza
170,481 192,228 86,764 94,704 Lyl g eleacadialt 3 5 N 301 il
(25,217) (29.393) (11,249) (7,665) Eaaiais
145,264 162,835 75,515 87,039 iyl B8 B JEN Blea
(35,210 (42,239) (18,924) (23,328) sl puall
110,054 120,596 56,591 63,211 B sl e
i silall
64,410 70,827 33,689 38,217 [SIECSS- PRI ¥ N
45,644 49,769 22,902 24,994 Solan i G gia
110,054 120,596 56,591 63,211
b penll (il T Cyeath
6.39 7.03 3.90 3.30 (10 glamy A8 b i — Y1
e
7% L —Zy
gy 2eal lice S e e
BV el goten S el s
i) oty
5 peatioal o gall Tiba pall Tl i ll o3n po o 5 12, M ] hn Ryl ctilabiiaiyt K3

3




الملحق رقم11: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثالث من سنة 2012
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الملحق رقم 12: قائمة المركز المالي والدخل للربع الأول من سنة 2013
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الملحق رقم 13: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثاني من سنة 2013
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الملحق رقم 14: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثالث من سنة 2013
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الملحق رقم 15: قائمة المركز المالي والدخل للربع الثالث من سنة 2013
[image: image144.jpg]At T8yl S e e

49920
_pad 31 wuba3]
2013 2014
il wdlf
Sl Y oSl Yt sl
4,797,487 4,707,702
10,818,219 10,857,218 3
1,192,125 1,337,357 4
2,402,830 2,540,893 5
942,048 1,003,165
405,880 337,612
408,970 489,584 6
967,559 21,273,531
4,249,181 4,026,195
1,095,868 1,244,712
540,680 494,482
698,999 844,800 74
6,584,728 6:610,189
12,399,444 12,683,448
1,048,291 1,093,869 11
(8,123) (8.499)
16,753 17,107
131,684 130,586
(2,380) (2,072)
(232,928) (234,160)
203,086 299,709
82,268 - 1
1,298,631 1,296,540
684,736 683,354
1,983,387 1,979,894

20,967,559

Cauge dan (e

G i 55 51aY) alas gume

Sl S pall aa gall el AN
(A8 32) 2014 ke 31 S

Sl g gall

& il st e oy 5
Aada pcd

A6 L 2y sy Jypl
i
. _lal
Eilaney il Jie
AT g g

g sall £ sana

Dl (gs8ay L) Clilua lala (5 g8a g il gllaal)

N s el (558
Al (5 g8a

Judl Ll

Ay gl

el Dlaal 80l

SREEN]

Al a3 L) jiall i
Hiad edlas Jygas

Blise 2l

da e Clapadd

V) AR abloal Bailal] 5 5o
b pe G4

Dl (G5 p gare

i) Sl lala (i gha g Gl glhall  gana
ALl gga g

——Tp
T e pla
B aY1 Gadae ad )

5 il Ban gl gl jal) Al a1 gl 03 (ga e S 14 () T (B yall byl JS5

2




[image: image145.jpg]90,p.00 A padl A8 de gana

il Ban, all Sk ull ALHE)
(A 2) 2014 e e 31 (o8 ugTiall e 23300

Jaan

261,519 264,728 A€ e ol a5 il e oS3 la
(249,162) (228,198) Cobas de padl Las JE jliial! Sl Qs G s e
77313 72,946 i haS e padl Laa
(171,849) (155,252) ) Sl a3 4a e

St b Ml ia o e pand) dsa

89,670 109,476 (Jlell S )
el L) e s i 31 (8 o lad) s
406 698 el 8 s 5o
51,542 51,194 03 Uy et 350 o 3 o
(2,603) (7,182) a9 Ayl 3 55 e § hae e
42,049 44.805 A Y e g g da
21,130 13,893 AT e s
202,194 212,884 el Jal p gana
73,100 79,569 ks i U pune
9,435 10,103 5 gl
30,100 39,277 ol Bty s
112,635 128,949 Al el g paall £ jane
89,559 83,935 il puall g cilhanadiall 38 3 8l JAA Ala
1,726 5,930 bl s
91,285 89,865 il pal) B 8l JaN) ila
(25,537) (23,314 il et
65,748 66,551 5l Ja il
fl)
36,815 36,623 POTECIE PN ¥
28,933 29,928 ple b Gsin
65,748 66,551
3.54 3.37 (12 glead) L gl i — U Y1 8 agall min iy i) el

——Z P
i g dan line QS e wlua
S G N5 8l Gulas e BN alae

5 peciiial Ban gall dyln yall ALl 2 gl 038 (3 fe 3o 14 G 1 e Ryl lalin) S

3






	العـــــنـــــــــــــــــوان
	الصفحة

	إهداء
	I

	شكر
	III

	الملخص
	IV

	قائمة المحتويات
	VI

	قائمة الجداول
	VIII

	قائمة الأشكال البيانية
	IX

	قائمة الرموز
	X

	قائمة الملاحق
	XI

	المقدمة العامة
	أ-د

	الفصل الأول:الأدبيات النظرية والدراسات السابقة

	تمهيد
	06

	المبحث الأول: الأدبيات النظرية حول التمويل التأجيري والبنوك الإسلامية 
	07

	المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتمويل التأجيري  
	07

	الفرع الأول: تعريف التمويل التأجيري، خصائصه وأطرافه
	07

	الفرع الثاني: أهمية التمويل التأجيري وأهدافه
	11

	الفرع الثالث: أنواع التمويل التأجيري في المصارف الإسلامية
	12

	المطلب الثاني: نشأة البنوك الإسلامية، أهدافها والأسس الحاكمة لمعاملاتها
	16

	الفرع الأول : تعريف ونشأة البنوك الإسلامية 
	16

	الفرع الثاني:  مبادئ البنوك الإسلامية وأهدافها
	18

	الفرع الثالث: أسس وقواعد إدارة ربحية المصرف الإسلامي
	19

	المطلب الثالث: التمويل التأجيري كأداة تمويلية للمؤسسات واستثمارية للبنوك الإسلامية 
	22

	الفرع الأول: مزايا وعيوب التمويل التأجيري 
	22

	الفرع الثاني: صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
	25

	المبحث الثاني: الدراسات السابقة
	26

	المطلب الأول : الدراسات باللغة العربية
	26

	الفرع الأول: دراسة عمر مفتاح الساعدي (2015)
	26

	الفرع الثاني : دراسة زليخة بن حناشي (2014)
	26

	الفرع الثالث : دراسة: بان ياسين مكي (2012)
	26

	الفرع الرابع: دراسة أحمد توفيق بارود (2011) 
	29

	الفرع الخامس: دراسة: رابح خولي ورقية حساني (2006)
	30

	المطلب الثاني : الدراسات باللغة الأجنبية
	31

	الفرع الأول: دراسة   Kraemer-Eis (2012)
	31

	المطلب الثالث: أوجه الاختلاف و التشابه بين الدراسات السابقة والحالية
	32

	الفرع الأول: أوجه التشابه 
	32

	الفرع الثاني: أوجه الاختلاف
	32

	خلاصة الفصل الأول
	34

	الفصل الثاني: الدراسة الميدانية

	تمهيد
	36

	المبحث الأول: الطريقة والأدوات المستخدمة
	37

	المطلب الأول: الطريقة المتبعة في الـــــدراســـة
	37

	الفرع الأول : وصف عينة الدراسة
	37

	الفرع الثاني : طريقة جمع البيانات 
	44

	المطلب الثاني: الأدوات المستخدمة في الدراسة
	45

	الفرع الأول : مفهوم نموذج الانحدار الخطي البسيط
	45

	الفرع الثاني  : تقدير معاملات النموذج الخطي البسيط
	47

	الفرع الثالث:  توزيع المعاينة للمقدرات والتقدير المجالي للمعالم
	49

	المبحث الثاني: عرض ومناقشة النتائج المتوصل اليها
	53

	المطلب الأول: تقديم نتائج الدراسة
	53

	الفرع الأول : جمع البيانات 
	53

	الفرع الثاني : صياغة وتقدير النموذج القياسي
	62

	المطلب الثاني: تحليل ومناقشة النتائج المتوصل اليها

	65

	الفرع الأول : تحليل النتائج التي تخص المؤجر 
	65

	الفرع الثاني : اختبار معلمات النموذج
	69

	الفرع الثالث : تحليل النتائج التي تخص المستأجر 
	72

	خلاصة الفصل الثاني
	74

	خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
	76

	قائمة المراجع 
	81

	قائمة الملاحق
	84


مدى تطبيق ونجاح التمويل التأجيري في البنوك الإسلامية 


-دراسة حالة – بنك البركة الجزائري 


للفترة الممتدة بين2010-2014





قائمة المحتويات





قائمة الجداول والأشكال


والإختصارات والملاحق





مقدمة





الفصل الأول 


الأدبيات النظرية والدراسات السابقة





الأصل الإنتاجي





ثمن الأصل





المستأجـر


ر





المورد المنتـج











المؤجــر





الدفعات الإيجارية طيلة فترة التعاقد





خيارات المستأجر في نهاية فترة التعاقد





المستأجر





البائع





شراء العين (1)





تسليم العين (2)





إجارة العين


(3)





تمليك العين


(4)





البنك الإسلامي


المؤجر المشتري





الفصل الثاني 


الدراسة الميدانية





إدارة والنظم المعلوماتية





المجلس الاداري





لجنة التعيينات والأجور





اللجنة الإستراتيجية





الرئيس المدير العام





قسم التسيير العام للمخاطر





لجنة الادارة العامة





قطب الدعم والمالية





الإدارة المالية المركزية





إدارة الموارد البشرية





قسم التواصل





قسم التنظيم





إدارة مشاريع النظم المعلوماتية





قطب التنظيم و النظم المعلوماتية





قسم التسويق





قسم تنمية الشبكة





إدارة التحصيل والمتابعة





إدارة الإنتاج





قطب المهنة





قسم الشؤون العامة





الإدارة المراقبة والمطابقة و الجودة 





قسم التدقيق و التفتيش





لجنة التدقيق والمخاطر





•





•





•





•





•





•





•





•





•





•





•





•





•





•





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





Xi





Yi





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





 























� EMBED Equation.3 ���





REVENUE = 39913.4986864 + 0.0299955116579*IJARA.........( 23)








الربح الصافي =39913.4986864+ x 0.0299955116579 مبلغ الإجارة المنتهية......(24) بالتمليك








REVENUE = 39913.4986864 + 0.0299955116579*IJARA.........( 23)








الربح الصافي =39913.4986864+ x 0.0299955116579 مبلغ الإجارة المنتهية......(24) بالتمليك








.........(24)REVENUE = 39913.4986864 + 0.0299955116579*IJARA   





خاتمة





قائمة المراجع





الملاحق





الفهرس








� ماضي بلقاسم، التمويل بالإجارة كأداة متميزة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة في جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، ص:03. 


� ماضي بلقاسم، التمويل بالإجارة كأداة متميزة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق:03. 


� طاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2005 ، ص:. 76


� مذكرة محاسبة عقود التأجير الجامعة اليمنية


�  ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص:03.


� الأمر رقم 96- 09 المؤوخ في 19 شعبان 1416 الموافق ل10 يناير 1996 المتعلق بالإعتماد الإيجاري، ج ر، عدد03، الصادرة في 14 يناير 1996.ص:25.


� ماضي بلقاسم، مرجع سابق، ص:4-5.


� Tilor. M. Clark, Leasing, London, McGraw Hill, 2001, P. 56.


�  محاسبة عقود الايجار


�  بوزيد عز الدين 





� رابح خوني، حساني رقية، واقع وآفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة


والمتوسطة، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، المنعقدة بجامعة الشلف يومي 17و18 أفريل 2006، ص01.


� احمد توفيق بارود، مرجع سابق، ص:22-23.


� علي عبد الله  منصور محمد، العوامل المرتبطة بقرار التمويل التأجيري ودورها في تقويم الأداء المالي، بحث لنيل درجة ماجيستار في المحاسبة والتمويل، جامعة السودان للعلوم والتكلنوجيا، 2016، ص:31.


� رابح خوني، حساني رقية، مرجع سابق، ص ص:01-03.


� منذر قحف، سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، 1995، ص: 15. 


� بان يسين مكي، الآثار الاقتصادية لعقد التأجير التمويلي، جامعة البصرة، بغداد،  مجلة الخليج العربي، المجلد 40، العدد الأول، 2012، ص:07.





� بان يسين مكي، مرجع سابق، ص ص: 6-7.


� رابح خوني، حساني رقية، مرجع سابق، ص 02.


� رابح خوني ، حساني رقية، مرجع سابق، ص: 03.


�سمير هريان، صيغ وأساليب التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة - دراسة حالة :مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، رسالة ماجستير في علوم التسيير،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف،2015 ، ص ص:41.


�سمير هريان، صيغ وأساليب التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة - دراسة حالة :مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مرجع سابق، ص: 42.


� محمد محمود العجلوني، البنوك الإسلامية: أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية، دار المسيرة، عمان، ط1 ،2008، ص:110.


� عبد الله بن سليمان الباحوث،  تقييم مسيرة المصارف الإسلامية، ندوة المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل،  فاس، المغرب، 2014، ص ص: 379-382.


� زياد جلال الدماغ، الصكوك الإسلامية ودورها في البنوك الإسلامية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 56.


� زياد جلال الدماغ،  مرجع سابق، ص ص: 56-59.


�  آمـال لـعمش، دور الهنـدسـة المـاليـة في تطـويـر الصنـاعـة المـصرفيـة الإسلاميـة( دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية الإسلامية) ، مدكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جــامعـة فـرحـات عبــاس، سطيف، 2012/2011، ص:05. 


�  قحف  منذر، "عوامل نجاح المصارف الإسلامية، " 


� HYPERLINK "http://monzer.kahf.com/papers/arabic/Success_Factors_of_Islamic_banks_Publication_Version.pdf" �http://monzer.kahf.com/papers/arabic/Success_Factors_of_Islamic_banks_Publication_Version.pdf�  بتاريخ 09/02/2018.





�  بان ياسين مكي، مرجع سابق، ص ص:12-13.


�   محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان : المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العلمية، دار المسيرة، الطبعة الرابعة، الأردن، د ت، ص ص:258-259.  


�   زليخة بن حناشي، مرجع سابق، ص ص: 168-169.


�  حنان كمال الدين جمال ضبان، عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة (دراسة فقهية)، ماجيستار في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، 2015، ص ص: 39-40. 


 زياد جلال الدماغ، مرجع سابق، ص ص: 58-59.�


� � HYPERLINK "http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=16" �http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=16�   03/06/2018  15:52pm.


�  انظر الملحق رقم 02


� Cadoret. I et Benjamin C et autre ( 2004 ), " Econométrie appliquée : méthodes . application corrigés " , De Boeck , Bruxelles , édition , p 15.








السنة الجامعية : 2017/ 2018

_1589769259.unknown

_1589769291.unknown

_1589769312.unknown

_1589769320.unknown

_1589769328.unknown

_1589769332.unknown

_1589769334.unknown

_1589769336.unknown

_1589769338.unknown

_1589769339.unknown

_1589769337.unknown

_1589769335.unknown

_1589769333.unknown

_1589769330.unknown

_1589769331.unknown

_1589769329.unknown

_1589769324.unknown

_1589769326.unknown

_1589769327.unknown

_1589769325.unknown

_1589769322.unknown

_1589769323.unknown

_1589769321.unknown

_1589769316.unknown

_1589769318.unknown

_1589769319.unknown

_1589769317.unknown

_1589769314.unknown

_1589769315.unknown

_1589769313.unknown

_1589769299.unknown

_1589769308.unknown

_1589769310.unknown

_1589769311.unknown

_1589769309.unknown

_1589769303.unknown

_1589769306.unknown

_1589769307.unknown

_1589769305.unknown

_1589769304.unknown

_1589769301.unknown

_1589769302.unknown

_1589769300.unknown

_1589769295.unknown

_1589769297.unknown

_1589769298.unknown

_1589769296.unknown

_1589769293.unknown

_1589769294.unknown

_1589769292.unknown

_1589769275.unknown

_1589769283.unknown

_1589769287.unknown

_1589769289.unknown

_1589769290.unknown

_1589769288.unknown

_1589769285.unknown

_1589769286.unknown

_1589769284.unknown

_1589769279.unknown

_1589769281.unknown

_1589769282.unknown

_1589769280.unknown

_1589769277.unknown

_1589769278.unknown

_1589769276.unknown

_1589769267.unknown

_1589769271.unknown

_1589769273.unknown

_1589769274.unknown

_1589769272.unknown

_1589769269.unknown

_1589769270.unknown

_1589769268.unknown

_1589769263.unknown

_1589769265.unknown

_1589769266.unknown

_1589769264.unknown

_1589769261.unknown

_1589769262.unknown

_1589769260.unknown

_1589769236.unknown

_1589769251.unknown

_1589769255.unknown

_1589769257.unknown

_1589769258.unknown

_1589769256.unknown

_1589769253.unknown

_1589769254.unknown

_1589769252.unknown

_1589769247.unknown

_1589769249.unknown

_1589769250.unknown

_1589769248.unknown

_1589769240.unknown

_1589769242.unknown

_1589769244.unknown

_1589769245.unknown

_1589769246.unknown

_1589769243.unknown

_1589769241.unknown

_1589769238.unknown

_1589769239.unknown

_1589769237.unknown

_1589769228.unknown

_1589769232.unknown

_1589769234.unknown

_1589769235.unknown

_1589769233.unknown

_1589769230.unknown

_1589769231.unknown

_1589769229.unknown

_1589769224.unknown

_1589769226.unknown

_1589769227.unknown

_1589769225.unknown

_1589769222.unknown

_1589769223.unknown

_1589769221.unknown

